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ملخص البحث: 

ــي  ــة المســتهلك ف ــي حماي ــن ف ــازع القواني ــة قواعــد تن ــان فاعلي ــى بي تهــدف هــذه الدراســة إل
ــي  ــة الت ــات الأوروبي ــةً بالتنظيم ــي مقارن ــريع البحرين ــل التش ــي ظ ــة ف ــة الخاص ــه الدولي تعاملات

ــذا الخصــوص.   ــي ه صــدرت ف

 لا يخفــى أن العقــود الدوليــة التــي يبرمهــا المســتهلك مــع أشــخاص آخريــن مــن خــارج الدولــة 
التــي فيهــا مقــر إقامتــه المعتــادة، قــد تخضعــه لقوانيــن لا يكــون علــى علــم أو اطــاع بتفاصيلهــا؛ 
ــدأ  ــا لمب ــد مــع المســتهلك، وفق ــج أو المــزود المتعاق ــح بإمــكان المنت ــل أصب ــس هــذا فحســب ب ولي
حريــة الإرادة المســتقر ضمــن قواعــد تنــازع القوانيــن، اختيــار قانــون أجنبــي معيــن ليكــون 
ــرة الخاصــة  ــق القواعــد الآم ــن تطبي ــرب م ــة للته ــد كذريع ــى العق ــق عل ــون الواجــب التطبي القان
بحمايــة المســتهلك فــي دولــة هــذا الأخيــر؛ وكل هــذا يحــدث بســبب التفــاوت فــي القــوة التفاوضيــة 
ــل طــرف آخــر  ــي مقاب ــف ف ــد: المســتهلك وهــو الطــرف الضعي ــن أطــراف العق ــة بي والاقتصادي

أقــوى وهــو المهنــي المحتــرف ويســمى أيضــا بالمــزود.

ــة للمســتهلك  ــة اللازم ــة الكافي ــر الحماي ــي توف ــاب التشــريعات الت ــى غي خلصــت الدراســة إل
خــارج حــدود دولتــه، وتوصــي بذلــك بضــرورة توفيــر حمايــة إجرائيــة للمســتهلك ضمــن قواعــد 
ــا  ــم فيه ــي يقي ــة الت ــون الدول ــي قان ــرة ف ــة الآم ــد الوطني ــق القواع ــان تطبي ــن لضم ــازع القواني تن

ــي التقاضــي. ــه ف ــان حق المســتهلك وبالنتيجــة لضم

ــاص  ــق، الاختص ــب التطبي ــون الواج ــتهلك، القان ــة للمس ــة الإجرائي ــة: الحماي ــات الدال الكلم
ــان. ــود الإذع ــة الإرادة، عق ــف، حري ــرف الضعي ــي، الط القضائ
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مقدمة:

أدى ازدهــار التجــارة وانفتــاح الأســواق العالميــة وتطــور وســائل المواصــات والتواصــل بمــا 
فــي ذلــك أنتشارالتســوق الإلكترونــي مــن خــال تحميــل تطبيقــات المتاجــر فــي الأجهــرة الذكيــة 
إلــى زيــادة شــراء وتبــادل الســلع والخدمــات بيــن الأشــخاص فــي مختلــف دول العالــم؛ وقــد ترتــب 
Cross-(ــرة للحــدود ــود العاب ــة )أو مــا يســمى بالعق ــود الدولي ــرام العق ــادة إب ــى هــذا الأمــر زي عل
border Contracts. تتميــز هــذه العقــود عــن العقــود المحليــة بأنهــا تتحــرر مــن قبضــة القوانيــن 
الوطنيــة وتخضــع لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص ومبادئــه وبشــكل خــاص لمبــدأ حريــة الإرادة 
والــذي علــى أساســه يمنــح أطــراف العقــد الدولــي حريــة اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
عقدهــم وحريــة اختيــار المحكمــة التــي ســتنظر فــي المنازعــات الناشــئة عــن التزاماتهــم التعاقديــة 

فــي المســتقبل. 

ــادئ وقواعــد خاصــة هدفهــا  ــى مب ــة إل ــة الدولي ــود التجاري وإن كان مــن المهــم إخضــاع العق
ــوة  ــلطان الإرادة والق ــدأ س ــة )كمب ــود الوطني ــع القي ــن جمي ــة م ــارة الدولي ــر التج ــي تحري الأساس
الملزمــة للعقــد(، إلا أنــه مــن الصعــب تطبيــق هــذه القواعــد علــى جميــع العقــود الدوليــة لا ســيما 
مــع ظهــور مــا يســمى »بعقــود الاســتهلاك الدوليــة«. فعلــى خــاف العقــود التجاريــة التــي تبــرم 
فــي العــادة بيــن أشــخاص يتســاوون مــن حيــث مراكزهــم الاقتصاديــة وقوتهــم التفاوضيــة، فــإن 
ــف(  ــتهلك )كطــرف ضعي ــا المس ــان يخضــع فيه ــود إذع ــب عق ــي الغال ــي ف ــتهلاك ه ــود الاس عق
للشــروط التعاقديــة التــي يضعهــا الطــرف الآخــر التاجــر، ولا يجــد المســتهلك أمــام حاجتــه للســلعة 
ــكل  ــد ب ــل العق ــروط إلا أن يقب ــذه الش ــون ه ــم مضم ــي فه ــة ف ــه القانوني ــدم خبرت ــة وع أو الخدم

ــو كانــت فــي حقيقــة الأمــر شــروطاً تعســفية مجحفــة بحقــه.  شــروطه حتــى ل

وليــس هــذا فحســب بــل أصبــح بإمــكان الطــرف القــوي مثــا إخضــاع عقــد الاســتهلاك لقانــون 
أجنبــي لا يوفــر أيــة حمايــة موضوعيــة للمســتهلك أو لمبــادىء وأعــراف التجــارة الدوليــة والتــي 
ــة  ــق القواعــد الموضوعي ــن تطبي ــه للتهــرب م ــك كل ــا »La Lex Mercatori« وذل ــق عليه يطل
المتعلقــة بحمايــة المســتهلك المنصــوص عليهــا فــي قانــون دولــة إقامــة المســتهلك ومعاملــة الأخيــر 
فــي هــذه الأحــوال معاملــة الشــخص المحتــرف فــي مجــال التجــارة الدوليــة علــى خــاف الحقيقــة 
والواقــع. أضــف إلــى ذلــك أصبــح بإمــكان الطــرف القــوي، وفقــا لمبــدأ ســلطان الإرادة المعتــرف 
بــه فــي مجــال العقــود الدوليــة، إحالــة أي نــزاع ينشــأ فــي المســتقبل بخصــوص تنفيــذ الالتزامــات 
ــة  ــي المطالب ــه تقاعــس المســتهلك ف ــب علي ــد يترت ــر ق ــة، الأم ــة أجنبي ــة دول ــى محكم ــة إل التعاقدي

بحقوقــه ورفــع دعــواه أمــام محاكــم دولــة أجنبيــة.

ــدأ  ــى مب ــتثناءات عل ــراد اس ــة أو إي ــذه الحري ــن ه ــد م ــرع الح ــى المش ــاً عل ــه كان لزام وعلي
ســلطان الإرادة فــي مجــال عقــود الإذعــان، وبالــذات عقــود الاســتهلاك. ومــن هــذا المنطلــق اتجــه 
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المشــرعون فــي بعــض الــدول إلــى التدخــل لإعــادة التــوازن فــي المراكــز الاقتصاديــة وتحقيق نوع 
مــن العدالــة وذلــك مــن خــال حمايــة المســتهلك ليــس فقــط علــى مســتوى القوانيــن الموضوعيــة 
ــى  ــه عل ــة ل ــر الحماي ــة المســتهلك، بــل أيضــاً بتوفي ــة آمــرة لحماي ــة، بوضــع قواعــد حمائي الداخلي

مســتوى قواعــد تنــازع القوانيــن. 

نطاق البحث وأهميته: 

ارتأينــا فــي هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى عقــود الاســتهلاك الدوليــة وبيــان التشــريعات 
المعنيــة بحمايــة المســتهلك علــى صعيــد القانــون الدولــي الخــاص والإشــارة بشــكل خــاص لموقــف 
ــذا  ــة ه ــن أهمي ــذا تكم ــنة 2015، ل ــم )6( لس ــد رق ــازع الجدي ــون التن ــي قان ــي ف المشــرع البحرين
البحــث فــي بيــان مــدى اهتمــام المشــرع البحرينــي بعقــد الاســتهلاك الدولــي وإدراكــه لعــدم كفايــة 
القواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي توفيــر 

الحمايــة الإجرائيــة للمســتهلك فــي تعاملاتــه الدوليــة والإلكترونيــة خــارج حــدود مقــر إقامتــه. 

منهجية البحث وأهدافه: 

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن وذلــك مــن خــال تحليــل 
النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة الــواردة فــي القانــون البحرينــي رقــم )6( لســنة 2015، بشــأن 
ــواردة  ــك ال ــي، وأيضــا تل ــة ذات العنصــر الأجنب ــة والتجاري ــي المســائل المدني ــن ف ــازع القواني تن
فــي الاتفاقــات الأوروبيــة ذات الصلــة وبخاصــة تنظيــم رومــا الأوروبــي بشــأن القانــون الواجــب 
 The Rome  2008 التطبيــق علــى الالتزامــات التعاقديــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة لســنة
I Regulation (EC) No 593/2008))))(، المبرمــة بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي))))(، وتنظيــم 
 ،)((((The Brussels I Regulation (Recast) No 1215/2012 بروكسل الأوروبي المعدل
بشــأن الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الوطنيــة والاعتراف بالأحــكام الأجنبيــة.))))( الهدف 

(1)	 EC Regulation 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) 
[2008] OJ L 177/6.

)))	 يتضمن تنظيم روما الأوروبي The Rome I Regulation (EC) No 593/2008  قواعد موحدة 
لاختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية التي تنطوي على تنازع القوانين بين بلدين أو أكثر. 
ولا يسري التنظيم إلا في محاكم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى العقود المبرمة اعتبارا من تاريخ 

17 ديسمبر 2009.

(3)	 EC Regulation 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I) [2001] OJ L 12/1.

)))	 يتضمن تنظيم بروكسل الأوروبي الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار / مارس 2002 والمعدل في 2012 
 )The Brussels1 Regulation (Recast) No1215/2012(قواعد موحدة تتعلق بالاختصاص القضائي للمحاكم 

في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمسائل المدنية والتجارية.
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مــن هــذا التحليــل هــو تقييــم فاعليــة نصــوص القانــون البحرينــي فــي مجــال حمايــة المســتهلك فــي 
العقــود الدوليــة وبيــان أوجــه القصــور التشــريعي، ولكــن قبــل البحــث فــي هــذه النصــوص وتقييــم 
فاعليتهــا يســتلزم الأمــر توضيــح ومناقشــة المســائل الآتيــة: مفهــوم المســتهلك وعقــود الاســتهلاك 
الدوليــة، دور القانــون الدولــي الخــاص فــي حمايــة الطــرف الضعيــف، وأســاليب حمايــة الطــرف 

الضعيــف ضمــن ســياق قواعــد تنــازع القوانيــن.

لذلك تم تقسيم البحث إلى خمسة مباحث، وذلك على النحو الآتي: 

المبحث الأول: مفهوم المستهلك وعقود الاستهلاك الدولية.

المبحث الثاني: علاقة القانون الدولي الخاص بحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

المبحث الثالث: الطبيعة الخاصة لحماية الطرف الضعيف ضمن قواعد القانون الدولي الخاص.

المبحــث الرابــع: موقــف التشــريعات الأوروبيــة مــن حمايــة المســتهلك ضمــن قواعــد القانــون 
الدولــي الخــاص.

المبحــث الخامــس: حمايــة المســتهلك فــي القانــون البحرينــي فــي ظــل القواعــد الموضوعيــة 
وقواعــد تنــازع القوانيــن.

المبحث الأول: مفهوم المستهلك وعقود الاستهلاك الدولية

يعــرف بعضُهــم المســتهلكَ بأنــه »المتعاقــد الــذي يبــرم عقــوداً أيــا كان شــكلها أو موضوعهــا 
ــه الشــخصية والأســرية، دون أن  ــك لإشــباع حاجات ــاً وذل ــي متخصــص فني مــع طــرف آخــر مهن
يدخــل هــذا التعاقــد فــي إطــار ممارســة النشــاط المهنــي للطــرف الأول«))))(. وفــي مملكــة البحريــن 
ورد تعريــف المســتهلك فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )35( الصــادر فــي ســنة 2012، حيــث 
ــاري  ــي أو اعتب ــخص طبيع ــو: »كل ش ــتهلك ه ــى أن المس ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة 1 م ــص الم تن

يحصــل علــى المنتجــات إشــباعا لحاجاتــه أو لحاجــات التابعيــن لــه«))))(.

)))	 عبدالحكيم مصطفى عبدالرحمن، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، )القاهرة: دار النهضة العربية، 
1997( ص: 14.

)))	 قانون رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك في مملكة البحرين. في تحليل مفهوم المستهلك من الناحية 
الاقتصادية والفقهية والتشريعية، انظر باسم سعيد يونس، حماية المستهلك في ظل القانون البحريني رقم 35 لسنة 
2012 بشأن حماية المستهلك )دراسة مقارنة(، المجلة القانونية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، يونيو2015 عدد 

4، مملكة البحرين، ص: 212-225.
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ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف أن المشــرع البحرينــي اعتمــد فيــه علــى المعيــار الموضوعــي 
فــي تحديــده لمفهــوم المســتهلك، فاشــترط لكــي يســتفيد المســتهلك مــن الحمايــة الــواردة فــي 
القانــون المذكــور أن يكــون الغــرض مــن حصولــه علــى الســلعة هــو إشــباع حاجاتــه الشــخصية أو 
مســتلزمات الحيــاة اليوميــة لأســرته، لا حاجــات المهنــة أو التجــارة التــي يمارســها أيــا كان نــوع 
العقــد المبــرم بيعــاً أو إيجــاراً أو قرضــاً أو توريــداً))))(؛ وعليــه لا يعــد مســتهلكاً وفقاً لهــذا التعريف، 
الشــخص الــذي يشــتري البضائــع لإعــادة بيعهــا أو مــن يشــتري بعــض الأجهــزة لغــرض ممارســة 
مهنتــه أو مــن يقتــرض المــال لتطويــر مشــروع عملــه، وبالتالــي يخــرج هــؤلاء مــن دائــرة الحمايــة 
ــه هــو الشــخص  ــذي قصــد المشــرع حمايت ــة المســتهلك. فالمســتهلك ال التــي يقررهــا قانــون حماي
العــادي الــذي يهــدف مــن وراء شــراء الســلعة أو الخدمــة إشــباع حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة، 
أمــا المهنــي أو التاجــر، وإن كان يتعاقــد لإشــباع حاجــات مهنتــة أو تجارتــه، فــا تشــمله القواعــد 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون حمايــة المســتهلك علــى افتــراض أنــه أكثــر خبــرة ودرايــة وقــوة فــي 

الدفــاع عــن حقوقــه مــن المســتهلك العــادي.

وقــد أحســن المشــرع البحرينــي صنعــاً عندمــا لــم يحصــر المســتهلك بالشــخص الطبيعــي، بــل 
أجــاز أن يكــون المســتهلك شــخصا معنويــاً أي اعتباريــاً )مثــل الشــركات الصغيــرة أو المتوســطة 
الحجــم أو الجمعيــات الأهليــة التطوعيــة( مــادام أن الغــرض النهائــي مــن شــراء الســلعة أو الخدمــة 
هــو لإشــباع حاجاتــه الشــخصية غيــر المرتبطــة بنشــاطه التجــاري أو المهنــي، بمعنــى ألا يكــون 
الغــرض مــن الحصــول علــى الســلعة أو الخدمــة هــو تحقيــق الربــح))))(. ونؤيــد المشــرع البحرينــي 
فيمــا ذهــب إليــه مــن شــمول مصطلــح المســتهلك للشــخص الطبيعــي والمعنــوي، فقــد يكــون مــن 
ــي  ــخص الطبيع ــا الش ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الخاص ــتحق الحماي ــن يس ــة م ــخاص المعنوي ــن الأش بي
كأولئــك الذيــن يقومــون بأعمــال خيريــة دون أن يســعون مــن وراء أنشــطتهم إلــى تحقيــق الربــح. 

هــذا وقــد حــددت بعــض الأنظمــة فــي الــدول الغربيــة مفهــوم المســتهلك فــي إطــار القانــون 
الدولــي الخــاص ولأهــداف تطبيقــه وحصرتهــا بالشــخص الطبيعــي دون المعنــوي، فعلــى ســبيل 
 The Rome I Regulation (EC) No المثــال نصــت المــادة 6 مــن تنظيــم رومــا الأوروبــي
ــة  ــي المســائل المدني ــة ف ــات التعاقدي ــى الالتزام ــق عل ــون الواجــب التطبي 593/2008 بشــأن القان
والتجاريــة علــى أن المســتهلك هــو الشــخص الطبيعــي الــذي ينتفــع بالخدمــات والمنقــولات الماديــة 
للاســتخدام الــذي يعــد خارجــا عــن نشــاطه المهنــي. أمــا تنظيــم بروكســل الأوروبــي المعــدل فــي 
The Brussels I Regulation (Recast) No 1215/2012  ،2012، المتعلق بالاختصاص 
ــة  فقــد عــرف، فــي  ــة الأجنبي ــة والاعتــراف بالأحــكام القضائي ــي للمحاكــم الوطني القضائــي الدول

)))	 وهو ذات المعيار المعتمد أو المأخوذ به في اتفاقية فينيا بشأن البيع الدولي للبضائع 1980 التي انضمت إليها 
مملكة البحرين في سنة 2013.

)))	 مصطفى محمد الجمال، اكتساب صفة المستهلك، ط1، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،2002( ص:99.
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ــه كل شــخص طبيعــي يتصــرف لأهــداف لا تدخــل فــي  ــى أن ــه، المســتهلك عل المــادة  )1(17 من
إطــار نشــاطه المهنــي أو التجــاري، وبهــذا تــم اســتثناء الشــخص الأعتبــاري علــى افتــراض أنــه 

يملــك مــن الخبــرات والإمكانــات مــا يمكنــه مــن تحمــل تبعــات تعاملاتــه الدوليــة. 

أمــا بالنســبة للمشــرع البحرينــي فلــم يــورد تعريفــاً للمســتهلك ضمــن قواعــد تنــازع القوانيــن 
وبشــكل خــاص فــي القانــون رقــم )6( لســنة 2015، علــى الرغــم مــن أنــه أفــرد فــي ذات القانــون 
قواعــد إســناد خاصــة لعقــود الاســتهلاك الدوليــة؛ لذلــك يتعيــن علــى للقاضــي، إزاء هــذا الفــراغ 
التشــريعي، الرجــوع إلــى القانــون رقــم )35( لســنة 2012 بشــأن حمايــة المســتهلك والــذي 
تضمــن، كمــا أشــرناً ســابقاً، تعريفــاً لمفهــوم المســتهلك المشــمول بالحمايــة القانونيــة. والأهــم مــن 
كل ذلــك أن يتحقــق القاضــي قبــل تطبيقــه لقواعــد الإســناد الخاصــة بعقــود المســتهلك مــن أن عقــد 

الاســتهلاك محــل النــزاع عقــد دولــي.

وبالرجــوع إلــى القانــون رقــم (6) لســنة 2015 بشــأن تنــازع القوانيــن فــي المســائل المدنيــة 
والتجاريــة ذات العنصــر الأجنبي نجــد بــأن المشــرع البحرينــي لــم يحــدد متــى يعتبــر العقــد بشــكل 
ــد نطــاق تطبيــق أو ســريان  ــاً، وإنمــا اكتفــى بتحدي عــام - وعقــد الاســتهلاك بشــكل خــاص ـ دولي
ــة  ــى كاف ــون تســري: »عل ــذا القان ــى أن أحــكام ه ــص عل ــي تن ــه والت ــادة )1( من ــي الم ــون ف القان
المنازعــات المتعلقــة بالمســائل المدنيــة والتجاريــة ذات العنصــر الأجنبــي والتــي تتضمــن مراكــز 
ــة أو معاهــدة معمــول  ــون أو اتفاقي ــي قان ــم يوجــد نــص ف ــن، مال ــا القواني ــازع فيه ــات تتن أو علاق
بهــا فــي المملكــة يقضــي بخــاف تلــك الأحــكام«. فــإذا تخلــل العقــد عنصــر أجنبــي أو أكثــر، كأن 
ــه العقــد  ــذي يــرد علي ــاً، أو أن المحــل أي المبيــع ال ــاً أو كلاهمــا أجنبي يكــون أحــد المتعاقديــن مث
ــا  ــارج، فحينه ــي الخ ــذه ف ــا تنفي ــذ أو كان واجب ــرم أو نف ــد أب ــد ق ــارج أو أن العق ــي الخ ــود ف موج
ــد  ــر أمامــه هــذا العق ــذي أثي ــي ال ــى القاضــي الوطن ــا« ويســتوجب عل ــد »دولي ــار العق يمكــن اعتب
ــون الواجــب  ــزاع حــول القان ــاف أطــراف الن ــة اخت ــي حال ــزاع، ف ــل التصــدي لموضــوع الن قب
ــي  ــي المنصــوص عليهمــا ف ــق، الاسترشــاد بقواعــد الإســناد وقواعــد الاختصــاص القضائ التطبي
القانــون الدولــي الخــاص بدولتــه مــن أجــل تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق والمحكمــة المختصــة 
بنظــر النــزاع.))))( ويجــب التنويــة هنــا أن علــى أطــراف النــزاع تقديــم نصــوص القانــون الواجــب 
التطبيــق، فــإذا لــم يقــدم أحدهــم نصــوص ذلــك القانــون جــاز للقاضــي اعتبــار القانــون البحرينــي 

هــو الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع.))))( 

)))	  المادة 6 من القانون رقم( 6( لسنة 2015 .

)))	 المادة 6 من القانون رقم (6) لسنة 2015. ويلاحظ في هذا الصدد بأن محكمة التمييز في مملكة البحرين قد 
اعتبرت القانون الأجنبي واقعة يتعين على الخصوم إثباتها من خلال تقديم نصوص القانون الأجنبي: انظر في 

هذا الشأن أحكام محكمة التمييز، الطعن رقم 20 لسنة 1997، الطعن رقم 24 لسنة .2000
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أمــا تنظيــم رومــا الأوروبــي The Rome I Regulation (EC) No 593/2008 فلــم 
يتــرك الأمــر دون تحديــد، فقــد حــددت المــادة 6 مــن التنظيــم نطــاق تطبيــق قواعــد الإســناد الخاصــة 
ــي  ــوم التاجــر أو المهن ــق هــذه القواعــد: أولًا، ضــرورة أن يق ــود المســتهلك واشــترطت لتطبي بعق
بأنشــطته التجاريــة أو المهنيــة فــي بلــد الإقامــة المعتــادة للمســتهلك أو يوجــه أنشــطته إلــى هــذا البلــد 
ــم  ــي نطــاق هــذه الأنشــطة. وت ــرم بالفعــل ف ــد أب ــد ق ــاً ضــرورة أن يكــون العق ــأي وســيلة؛ وثاني ب
 The Brussels I Regulation النــص علــى ذات الشــروط فــي المــادة 15 مــن تنظيــم بروكســل
No 1215/2012 (Recast) الخــاص بتحديــد المحكمــة المختصــة للنظــر فــي النزاعــات المتعلقــة 

بعقــود الاســتهلاك. 

لــم تكتفــي هــذه التنظيمــات فــي تحديدهــا لعقــود الاســتهلاك بتبنــي معيــار دوليــة العقــد 
المتعــارف عليــه فــي فقــه القانــون الدولــي الخــاص بــل وضعــت معاييــر إضافيــة وشــروطاً خاصــة 
لاعتبــار العقــد محــل النــزاع عقــد اســتهلاك؛ فكمــا هــو ملاحــظ لا تنطبــق القواعــد الخاصــة بحمايــة 
المســتهلك فــي هــذه التنظيمــات علــى جميــع عقــود الاســتهلاك التــي تتضمــن عنصــراً أجنبيــاً وإنمــا 
يقتصــر تطبيقهــا علــى العقــود التــي أبرمهــا المســتهلك فــي حــدود دولتــه والتــي قــد يتــم إبرامهــا 
إمــا عــن طريــق الشــراء مــن المحــل الفعلــي )المتجــر( الــذي يباشــر مــن خلالــه المهنــي أو التاجــر 
نشــاطه فــي دولــة المســتهلك أو عــن طريــق التعاقــد عبــر الإنترنــت فــي حــال وجــه التاجــر نشــاطه 
إلــى دولــة المســتهلك باســتخدام إمــا الإيميــل أو عبــر المواقــع الإلكترونيــة أو أي وســيلة آخــرى. 
وفــي تحديــد فيمــا إذا كان التاجــر الــذي يبيــع منتجاتــه عــن طريــق مواقــع إلكترونيــة قــد وجــه فعــا 
نشــاطه إلــى دولــة إقامــة المســتهلك أم لا، اعتمــدت محكمــة العــدل الأوروبيــة علــى عــدة عناصــر 
أهمهــا: ســماح الموقــع ذاتــه بإبــرام العقــد مــع أشــخاص مــن عــدة دول بمــا فــي ذلــك دولــة إقامــة 
ــف  ــم الهات ــر رق ــتهلك؛ ذك ــة المس ــن محــل إقام ــي م ــع الإلكترون ــة أجــراء الدف ــتهلك؛ إمكاني المس
ــل  ــن قب ــع الوســيط م ــع التاجــر أو موق ــى موق ــن أجــل تيســير الوصــول إل ــي م ــز الدول ــع الرم م

المســتهلكين المقيميــن فــي دول آخــرى؛ اســتخدام لغــة وعملــة دولــة إقامــة المســتهلك.))))( 

ولا يُشــترط أن يتــم إبــرام عقــد الاســتهلاك عــن بعــد فقــد يوجــه التاجــر نشــاطه لدولــة إقامــة 
المســتهلك ويشــترط أن يتــم إبــرام العقــد واســتلام المبيــع فــي دولتــه. ففــي قضيــة دانييــا موليتنــر، 
ــد 1 )ج( مــن  ــق المــادة 15، البن ــى أن الشــرط الأساســي لتطبي ــة عل أكــدت محكمــة العــدل الدولي
تنظيــم بروكســل هــو أن يكــون النشــاط التجــاري أو المهنــي موجهــاً إلــى الدولــة التــي يقيــم فيهــا 
المســتهلك.))))( ورأت محكمــة العــدل الأوروبيــة أن مصطلــح »يوجــه هــذه الأنشــطة« فــي المــادة 

(1)	 ECJ, Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GMbH & Co. KG (C-585/08) and 
Hotel Alpenhof GesmbH v. Olivier Heller (C-144/09), Joined Cases C-585/08 and 
C-144/09, §9293§-.  

)))	 حول وقائع القضية راجع: 
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ــى شــبكة الإنترنــت  ــق بوجــود موقــع تجــاري عل ــه يتعل ــى أن 15 )1( )ج( لا ينبغــي أن يفســر عل
وإمكانيــة الوصــول إليــه مــن بلــد إقامــة المســتهلك، وإنمــا ينبغــي تفســيره علــى أن التاجــر يعتــزم 
التعاقــد مــع المســتهلكين مــن دول أخــرى غيــر الدولــة التــي يوجــد فيهــا المركــز الفعلــي لنشــاطه؛ 
ويمكــن الاســتدلال علــى وجــود هــذه النيــة مــن عــدة عوامــل أشــرنا لهــا ســابقاً أهمهــا قبــول طلــب 

المســتهلك مــن محــل إقامتــه. 

أمــا بالنســبة للوضــع فــي مملكــة البحريــن، فإنــه وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 1 مــن القانــون 
رقــم )6( لســنة 2015 بشــأن تنــازع القوانيــن وإلــى تعريــف المســتهلك الــوارد فــي قانــون حمايــة 
المســتهلك رقــم )35( لســنة 2012، يمكننــا تعريــف عقــود الاســتهلاك الدوليــة علــى أنهــا العقــود 
التــي تبــرم بيــن طرفيــن أو أكثــر يكــون أحدهمــا تاجــراً يبيــع ســلعة أو يقــدم خدمــة، وبيــن شــخص 
ــدف إشــباع  ــة به ــه، أي يشــتري الســلعة أو الخدم ــه أو مهنت آخــر يتصــرف خــارج نطــاق تجارت
حاجــة شــخصية أوعائليــة، ويشــترط أن يرتبــط هــذا العقــد بأكثــر مــن تنظيــم قانونــي، كأن يكــون 
قــد تــم إبرامــه أو تنفيــذه فــي دول أجنبيــة أو أن يكــون قــد تــم إبرامــه بيــن أشــخاص مقيميــن فــي 
مواطــن مختلفــة))))( أيــاً كانــت جنســيتهم حتــى لوكانــوا مــن جنســية واحــدة، فالعبــرة هنــا باختــاف 
مركــز أعمــال الأطــراف المتعاقــدة أو محــال إقامتهــم العاديــة.))))( كمــا يمكــن أيضــا اعتبــار العقــد 
دوليــاً: إذا كان محــل العقــد موجــودا فــي دولــة أجنبيــة يســتدعي نقلــه إلــى مــكان إقامــة المشــتري، 

أو إذا تــم تســليم المبيــع فــي دولــة غيــر تلــك التــي صــدر فيهــا الإيجــاب والقبــول))))(. 

ــاً« أم لا  ــتهلاك »دولي ــد الاس ــا إذا كان عق ــد م ــي تحدي ــل ف ــأن الفيص ــول ب ــن الق ــه يمك وعلي
لأهــداف تطبيــق قواعــد الإســناد الخاصــة بعقــود المســتهلك الــواردة فــي القانــون البحرينــي رقــم 
)6( لســنة 2015 بشــأن تنــازع القوانيــن هــو وجــود أو عــدم وجــود العنصــر الأجنبــي، وذلــك علــى 
خــاف الوضــع فــي الأنظمــة الأوروبيــة والتــي كمــا بينــا آنفــاً وضعــت معاييــر وشــروط خاصــة 

ECJ, Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusufi and Wadat Yusufi, C-190/11, §40-§44.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الخاص،  الدولي  القانون  في  المستهلك  حماية  خليل،  محمد  الفتاح  عبد  خالد   	(((
2002( ص: 51.

)))	 ذهب البعض إلى أن أكثر عنصر يؤثر على دولية عقد الاستهلاك هو اختلاف موطن المستهلك عن موطن 
الطرف المتعاقد الآخر، لا اختلاف جنسية الأطراف لأنه قد تختلف الجنسية ويتم التعاقد في موطن واحد مشترك، 
وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا النوع من التعاقد عقدا دوليا: طرح البحور علي حسن، عقود المستهلكين الدولية ما 

بين قضاء التحكيم والقضاء الدولي، )الأسكندرية: دار الفكر العربي،2007 ( ص: 162-163. 

)))	 انظر المادة 3 من اتفاقية لاهاي لسنة 1964، ولمزيد من التفاصيل عن المعيار القانوني لدولية العقود: انظر 
مهند عزمي أبو مغلي، منصور عبد السلام الصرايرة، القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية 
ذات الطابع الدولي، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، 2014، المجلد 41، عدد 2، الجامعة الأردنية، ص: 
1347-1345؛ طرح البحور علي حسن، تدويل العقد »دراسة تحليلية انتقادية على ضوء اتفاقية روما الخاصة 
بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية 18 يونيو 1980، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2001( 

ص: 164 وما بعدها.
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لاعتبــار العقــد عقــدا اســتهلاكيا وبالتالــي ينطبــق عليــه قواعــد الإســناد الخاصــة بعقــود المســتهلك. 
ولكــن قــد يتبــادر إلــى الأذهــان الســؤال الآتــي: هــل المســتهلك فــي مملكــة البحريــن يبــرم بالفعــل، 
ــن  ــار أو مزودي ــع تج ــادة أو م ــه المعت ــة خــارج محــل إقامت ــوداً دولي ــي، عق ــع العمل ــي الواق أي ف

أجانــب؟ 

فــي الحقيقــة يســعى المســتهلك فــي الغالــب إلــى الحصــول علــى الســلعة أو الخدمــة مــن محــل 
ــات أو  ــل دعاي ــم بعم ــف دول العال ــي مختل ــاج ف ــركات الإنت ــوم ش ــا تق ــادة م ــادة وع ــه المعت إقامت
إعلانــات كبيــرة مــن أجــل بيــع منتجاتهــا وعــرض خدماتهــا فــي مختلــف الــدول، ويقــوم المســتهلك 
بالتعاقــد عــادة مــع هــذه الشــركات فــي محــل إقامتــه المعتــادة عــن طريــق ممثلــي تلــك الشــركات 
المتواجديــن فيهــا أو عــن طريــق الإنترنــت بإبــرام عقــود إلكترونيــة مــن دون الحاجــة إلــى الســفر 
ــر  ــة. ويعتب ــذه الشــركات أو المحــات التجاري ــا ه ــي تتواجــد فيه ــدول الت ــك ال ــي تل أو التواجــد ف
مــكان إبــرام العقــد قــد تــم هنــا فــي المــكان الــذي يعلــم فيــه الموجــب بالقبــول الصــادر مــن الطــرف 
الآخــر )فــي الغالــب يكــون بلــد ومــكان إقامــة البائع/المــزود(.))))( إلا أن التســاؤل المهــم الــذي قــد 
يثــور هنــا هــو هــل فعــا أخــذ المشــرع البحرينــي بمــكان إبــرام العقــد كضابــط إســناد فــي تحديــده 

للقانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود الاســتهلاك والمحكمــة المختصــة؟

ــود الاســتهلاك  ــى عق ــق عل ــون الواجــب التطبي ــان القان ــذا التســاؤل وبي ــة عــن ه ــل الإجاب قب
الدوليــة والمحكمــة المختصــة بنظــر المنازعــات الناشــئة عنهــا فــي ظــل القانــون البحرينــي، لابــد 
ــا فــي البدايــة توضيــح طبيعــة قواعــد القانــون الدولــي الخــاص فــي حمايــة الطــرف الضعيــف  لن
ــة الطــرف  ــة: هــل حماي ــى التســاؤلات الآتي ــة عل ــك مــن خــال الإجاب ــة وذل ــة التعاقدي ــي العلاق ف
ــة  ــة لحماي ــاليب المتبع ــي الأس ــي الخــاص؟ ماه ــون الدول ــة اختصــاص القان ــن طبيع ــف م الضعي
ــن  ــة ومناقشــة هذي ــي الخــاص؟ ســنحاول إجاب ــون الدول ــي ظــل قواعــد القان ــف ف الطــرف الضعي

ــن: ــن الآتيي التســاؤلين مــن خــال المبحثي

)))	 انظرالمادتين )45( و)46( من القانون المدني البحريني رقم )19( لسنة 2001 . هذا وتنص المادة 15 من قانون 
المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم رقم )28( لسنة 2002 على أن هذا المكان هو مقر عمل الشخص. فإذا 
كان له أكثر من مقر عمل، يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيس إذا لم توجد معاملة 
تتعلق بالمقر. وإذا لم للشخص مقر عمل، اعتبر محل إقامته المعتاد هو مقر عمل كل منهما. والنسبة للشخص 

الاعتباري فمكان إقامته هو المكان الذي أسس فيه.
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المبحــث الثانــي: علاقــة القانــون الدولــي الخــاص بحمايــة الطــرف الضعيــف فــي 
العلاقــة التعاقديــة

ــون  ــان تطــور دورالقان ــة مــن خــال بي ــي هــذا المبحــث عــن هــذه العلاق ــث ف ســيدور الحدي
ــي:  ــى النحــو الآت ــك عل ــه ســابقا وذل ــا كان علي ــي الخــاص عم الدول

11 الدور التقليدي للقانون الدولي الخاص.

نشــأ القانــون الدولــي الخــاص انطلاقــاً مــن رغبــة الــدول فــي تركيــز العلاقــات الدوليــة العابــرة 
للحــدود فــي إطــار قانونــي معيــن تسترشــد بأحكامــه وتحتكــم لــه عنــد النــزاع، وتبنــت الــدول تحقيقــاً 
لهــذا الغــرض قواعــد إســناد تحــدد القانــون الأكثــر اتصــالًا بموضــوع النــزاع ليكــون هــو القانــون 
الواجــب التطبيــق وســميت هــذه القواعــد »بقواعــد ســافيني« نســبة إلــى الفقيــة الألمانــي الشــهير 
ــات  ــا للمعطي ــة وفق ــة القانوني ــز العلاق ــذي جــاء بفكــرة تركي ســافينييSavigny  1779-1861 ال

الخارجيــة لــه.

وقــد أتســمت هــذه القواعــد بالحيــاد مــن حيــث النهــج، فلــم تعطــي أي اعتبــار للقيــم الاجتماعيــة 
ــق  ــى بتحقي ــزاع ولا تعن ــة الن ــى نتيج ــز عل ــن ترك ــم تك ــة، ول ــن الموضوعي ــي القواني ــة ف المحمي
ــي  ــل، ف ــي الخــاص يتمث ــون الدول ــون، كان دور القان ــروع القان ــة ف ــاً لبقي ــة، وهكــذا، وخلاف العدال
ســياق تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العلاقــة القانونيــة فــي ظــل غيــاب قانــون الإرادة، فــي 
اختيــار قانــون البلــد الأكثــر ارتباطــا بالعلاقــة القانونيــة محــل النــزاع، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــد  ــة لأح ــة القانوني ــر الحماي ــة أو يوف ــة الموضوعي ــق العدال ــون يحق ــذا القان ــق ه ــا إذا كان تطبي م
أطــراف النــزاع؛ فالعدالــة التــي تســعى قواعــد الإســناد فــي هــذا القانــون إلــى تحقيقهــا هــي، فــي 
الواقــع، عدالــة مــن نــوع خــاص تتمثــل بــكل بســاطة فــي تحديــد النظــام القانونــي الأكثــر اتصــالًا 

وارتباطــاً بالنــزاع.

وتضمــن القانــون الدولــي الخــاص إلــى جانــب هــذه القواعــد قواعــد آخــرى ســميت بالقواعــد 
ــي  ــس« والت ــن والبولي ــد الأم ــمية »قواع ــض تس ــا البع ــق عليه ــروري، ويطل ــق الض ذات التطبی
تعتبــر تجســيد لفكــرة النظــام العــام بمعنــاه التقليــدي، حيــث تتعلــق هــذه القواعــد بجـــوهر النظـــام 
العـــام الاقتصـــادي والاجتمـــاعي للدولــة، فكـــل المســـائل التـــي تنظمهـــا هــذه القواعــد تخــرج مــن 
مجــال تنــازع القـــوانین، ذلــك أن القاضــي الوطنــي يطبــق قواعــد البوليــس))))( فــي قانونــه بغــض 
النظرعــن القانــون الواجــب التطبيــق الــذي تشــير لــه قاعــدة الإســناد فــي القانــون الدولــي الخــاص 

)))	  من الملاحظ أن التشريعات الوطنية أختلفت في تسميتها لهذه القواعد فالبعض يسميها بقوانين البوليس والأمن 
كالقانون الفرنسي القديم، والبعض الآخر بالقوانين الآمرة كالقانون السويسري.
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لبلــده حتــى لــو كان قانــون الإرادة.))))( والجديــر ذكــره أن غالبيــة القوانيــن العربيــة تنــص علــى 
ضــرورة اســتبعاد تطبيــق القانــون الأجنبــي إذا كانــت احكامــه مخالفــة للنظــام العــام والآداب العامــة 
فــي دولــة القاضــي دون تحديــد دقيــق لمعنــى النظــام العــام))))( ومــا ينــدرج تحتــه مــن قواعــد.))))( 
وعــدا هــذه الاســتثناءات، لــم تتضمــن هــذه القوانيــن ولا قوانيــن الــدول الأوروبيــة _قبــل التوحيــد 
الأوروبــي لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص فــي مجــال المعامــات المدنيــة والتجاريــة بيــن دول 
ــي  ــف ف ــة الطــرف الضعي ــى حماي ــدف بشــكل أساســي إل ــي، قواعــد خاصــة ته ــاد الأوروب الاتح

العلاقــة التعاقديــة كالمســتهلك فــي عقــد الاســتهلاك والعامــل فــي عقــد العمــل.

22 الدور الحديث للقانون الدولي الخاص .

شــهد القانــون الدولــي الخــاص فــي القــرن العشــرين، جنبــاً إلــى جنــب مــع القوانيــن 
الموضوعيــة، تطــوراً ملحوظــا فــي مســألة حمايــة القيــم الاجتماعيــة وحقــوق الطــرف الضعيــف 
ــي الخــاص  ــون الدول ــة للقان ــات والقواعــد التقليدي ــأن النظري ــد لوحــظ ب ــة، فق ــة القانوني ــي العلاق ف
ــة  ــر ملاءم ــف وغي ــة الطــرف الضعي ــي مجــال حماي ــى مســايرة التطــورات ف ــادرة عل ــد ق ــم تع ل
لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ لذلــك قــام المشــرع فــي عــدد مــن الــدول باتبــاع نهــج جديــد وتبنــى 
ضوابــط إســناد جديــدة تتماشــى مــع القيــم والسياســات الجديــدة التــي ترســخت فــي ظــل القوانيــن 

الموضوعيــة. 

وفــي مجــال حمايــة المســتهلك، اهتــم المشــرع فــي العديــد مــن الــدول بســن قواعــد موضوعيــة 
آمــرة لحمايــة المســتهلك فــي علاقاتــه التعاقديــة مــع المهنــي، ســواء كان بائعــا أو منتجــا أو 
موزعــا))))(، وســنرى فيمــا بعــد بــأن هــذه القواعــد تصنــف ضمــن قواعــد البوليــس ذات الطبيعــة 

المثال، قابلية الأحكام القضائية للطعن عليها هي مسألة تتعلق بالنظام العام وتحكم بها المحكمة  )))	  فعلى سبيل 
2010؛ جلسة  لسنة  الطعن رقم243   انظر  الاتفاق على خلافها:  النزاع  يجوز لأطراف  نفسها ولا  تلقاء  من 

.25/3/2013

العام على أنها »قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة  النظام  التي تعتبر من  القواعد  التمييز  )))	 عرفت محكمة 
سياسية أو إجتماعية أو أقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد ويجب عليهم جميعا 
مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات 
لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم امام المصلحة العامة«: طعن رقم 205  لسنة 2011، جلسة 

. 7/5/2012

)))	 انظرالمادة 22 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم )12( لسنة 1971 قبل اصدار 
العربية  الإمارات  لدولة  المدنية  المعاملات  قانون  27 من  المادة  2015؛  لسنة   )6( الجديد رقم  التنازع  قانون 

المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم )1( لسنة 1987.

)))	 تشتمل بعض قوانين حماية المستهلك في الدول العربية على قواعد آمره ذات تطبيق مباشر منها: قانون حماية 
القانون  2006؛  لسنة   67 رقم  المصري  المستهلك  حماية  قانون  2006؛  لسنة   24 رقم  الإماراتي  المستهلك 

البحريني رقم( 35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
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الآمــرة، بمعنــى أنهــا تطبــق علــى المســتهلك أيــاً كان القانــون المختــار فــي عقــد الاســتهلاك محــل 
النــزاع. 

وممــا لا شــك فيــه أن لــكل دولــة مصلحــة فــي تطبيــق قوانينهــا التــي تتماشــى مــع سياســتها 
ــي  ــة الت ــد ترغــب الدول ــية، فق ــة والسياس ــة والاجتماعي ــا الأقتصادي ــق أهدافه ــا لتحقي ــي تضعه الت
قوانينهــا توفــر حمايــة للمســتهلك فــي مجــال العلاقــات التعاقديــة تطبيــق قانونهــا علــى المســتهلكين 
المقيميــن فيهــا فــي حــال تعاقدهــم مــع تجــار )بائعــي ســلع أو مقدمــي خدمــات( مــن دول أخــرى؛ 
والســبب فــي ذلــك هــو أن مســتوى الحمايــة الممنوحــة للمســتهلك فــي التشــريعات الوطنيــة تختلــف 
باختــاف ثقافــة الــدول ودرجــة تطــور تشــريعاتها فقــد لا تمنــح قوانيــن بعــض الــدول أيــة حمايــة 
للمســتهلك كطــرف ضعيــف أو تمنحــه ولكــن بمســتويات متدنيــة. ولضمــان عــدم حرمــان المســتهلك 
مــن تطبيــق الحمايــة المقــررة لــه فــي قانــون الدولــة التــي يقيــم فيهــا ظهــرت الحاجــة إلــى تقييــد 
ــى المنازعــات  ــق عل ــون الواجــب التطبي ــار القان ــي اختي ــد مــع المســتهلك ف ــة التاجــر المتعاق حري
ــاب  ــال غي ــي ح ــود الاســتهلاك، ف ــناد عق ــتهلك وإس ــع المس ــا م ــي يبرمه ــود الت ــئة عــن العق الناش

ــادة ))))(. ــة إقامــة المســتهلك المعت قانــون الإرادة، إلــى قانــون دول

ــناد  ــط إس ــع ضواب ــدول بوض ــض ال ــي بع ــريعات ف ــض التش ــت بع ــق قام ــذا المنطل ــن ه وم
خاصــة لعقــود الاســتهلاك ضمــن القانــون الدولــي الخــاص لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الملاءمــة مــع 
قواعــد الحمايــة المقــررة فــي القوانيــن الموضوعيــة))))(. وفــي هــذا الصــدد، يــرى الفقيــه دولنجــر 
)Dolinger( أن قواعــد القانــون الدولــي الخــاص تتأثــر يومــاً بعــد يــوم وإلــى حــدٍ كبيــر بالمبــادئ 
المعمــول بهــا فــي القوانيــن الداخلية/الموضوعيــة.))))( وهــذا مــا لوحــظ بالفعــل فــي القانــون الدولــي 
الخــاص الموحــد لــدول المجموعــة الأوروبيــة والــذي جــاء بمبــدأ جديــد فــي مجــال القانــون الدولــي 
الخــاص وهــو أن »حمايــة الطــرف الضعيــف علــى صعيــد القانــون الموضوعــي يســتدعي أيضــا 
توفيــر حمايــة لــه علــى صعيــد القانــون الدولــي الخــاص«))))(. ويتبيــن ممــا ســبق أن هنــاك علاقــة 

)))	 أبو العلا على أبو العلا النمر، حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، (القاهرة: دار النهضة 
العربية، 1998( ص: 45.

D Vicente, (2007) ‘Sources and General Principles of Portuguese Private International 
Law: Outline’ 9 Yearbook of Private International Law 257, p 271.

)))	 القانون الدولي الخاص البلجيكي الصادر في 17 يوليو 2002؛ القانون الدولي الخاص السويسري الصادر في 
12 يناير 1988؛ القانون الألماني الصادر في 30 يوليو 1986 مشار إليهم في كتاب طرح البحور علي حسن، 

تدويل العقود، ص 54-64.

(3)	 J Dolinger, (2000) ‘Evolution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of 
Contracts and Torts’ 283 Recueil des Cours 187-512, p 23.

(4)	 Consumer contracts are given special rules within the PIL system only as a result 
of the protective norms for consumers laid down in substantive law; see L Collins 

���� ������� 1-16 .indd   449 6/27/19   11:28 AM



دور قواعد القانون الدولي الخاص في حماية المستهلك في العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي ) 471-438 (

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 4501

تــازم بيــن القانونيــن مــن حيــث تطبيــق وتقييــد مبــدأ حريــة الإرادة. لذلــك، ســنحاول فــي المبحــث 
الأتــي توضيــح طبيعــة الحمايــة الممنوحــة للطــرف الضعيــف ضمــن قواعــد تنــازع القوانيــن فــي 

ظــل القانــون المقــارن. 

المبحــث الثالــث: الطبيعــة الخاصــة لحمايــة الطــرف الضعيــف ضمــن قواعــد القانون 
ــي الخاص الدول

لمــا كان الســبب الرئيــس للإجحــاف بالطــرف الضعيــف فــي العقــود الدوليــة وفــي ظــل 
قواعــد تنــازع القوانيــن هــو التطبيــق المطلــق لمبــدأ حريــة الإرادة))))(، والــذي بمقتضــاه يتــم منــح 
الأطــراف المتعاقــدة حريــة اختيــار القانــون الــذي يحكــم العقــد الدولــي والمحكمــة المختصــة بنظــر 
النــزاع ، قامــت بعــض التشــريعات بإســتبعاد أو تقييــد حريــة الإرادة فــي بعــض أنــواع العقــود مــن 

خــال وضــع قواعــد إســناد خاصــة لحمايــة الطــرف الضعيــف فيهــا، مــن أهــم هــذه القواعــد: 

أ قاعدة الاستبعاد الكلي لمبدأ حرية الإرادة أو قانون الإرادة:	.

والمقصــود بذلــك اســتبعاد مبــدأ حريــة الإرادة أو قانــون الإرادة فــي العقــود التــي يكــون أحــد 
أطرافهــا ضعيفــاً مــن حيــث القــوة التفاوضيــة،))))( بحيــث يتــم تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 
فــي هــذه الأحــوال مــن قبــل المشــرع، وهــذا مــا تــم اتباعــه فــي القانــون الدولــي الخــاص فــي كل 
مــن سويســرا والصيــن))))(، غيــر أنــه يعيــب هــذا الأســلوب مــا قــد يترتــب عليــه مــن تأثيــر ســلبي 
ــة  ــن أجنبي ــق قواني ــم تطبي ــن أن يت ــاً م ــة خوف ــود دولي ــرام عق ــي عــزوف التجــار عــن إب ــل ف يتمث
ــل  ــا أن تعطي ــة))))(؛ كم ــارة الدولي ــع التج ــاري وم ــاطهم التج ــع نش ــا م ــاءم قواعده ــا لا تت عليه
دور الإرادة تمامــاً قــد لا يحقــق الهــدف المنشــود وهــو حمايــة الطــرف الضعيــف فــي العقــد، لأنــه 
ليــس بالضــرورة أن يكــون القانــون المختــار دائمــا ضــاراً بالمســتهلك، بــل مــن الممكــن أن يكــون 
القانــون المختــار أكثــر تطــوراً فــي مجــال حمايــة المســتهلك مــن قانــون دولــة إقامتــه، لذلــك، يعــد 

and others (eds),(2012) Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws (London: 
Sweet & Maxwell, 15th edn), p1950. 

)))	 للمزيد عن مدلول وأساس هذا المبدأ، انظر خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك، ص: 73-109.

)))	 أبو العلا على ابو العلا النمر، حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، ص: 28.
In this regard, see also A Ehrenzweig, (1953) ‘Adhesion Contracts in Conflict of 

Laws’ 53 Columbia Law Review 1072, p 1075; T Rakoff, (1983) ‘Contracts of 
Adhesion: An Essay in Reconstruction’ 96 Harvard Law Review 1173, P 1280.

الخاص  الدولي  القانون  من   43 والمادة  لعام1987،  السويسري  الخاص  الدولي  القانون  من   120.2 المادة   	(((
الصيني. 

)))	 خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك، ص 104.
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مــن غيــر المبــرر حرمــان المســتهلك مــن إمكانيــة اختيــار قانــون قــد يكــون أكثــر صلاحيــة لــه مــن 
قانــون محــل إقامتــه المعتــادة))))(.

ب ــة 	. ــق )أو المحكم ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــي اختي ــراف ف ــة الأط ــد حري ــدة تقيي قاع
المختصــة(:

يمكن تطبيق هذه القاعدة من خلال عدة أساليب أهمها: 

11  إعطــاء أطــراف العقــد الدولــي الحريــة فــي اختيــار القانــون الــذي يحكــم العقــد أو .
المحكمــة المختصــة لنظــر النــزاع بشــرط أن يتــم هــذا الاختيــار بعــد نشــوء النــزاع بينهــم 
وليــس قبــل ذلــك، والهــدف مــن هــذا الشــرط هــو إتاحــة الفرصــة لأطــراف النــزاع تقييــم 
النتائــج المترتبــة علــى اختيارهــم؛ ففــي العــادة لا يولــي الطــرف الضعيــف فــي العقــد قبــل 
وقــوع النــزاع اهتمامــاً لمســألة »دوليــة العلاقــة« ومــا قــد يترتــب علــى أختيــار القانــون 
الواجــب التطبيــق أو المحكمــة المختصــة مــن آثــار، لذلــك كان الأجــدر تــرك الاختيــار 
 The Brussels  بعــد نشــوء النــزاع، وتبنــى هــذا الأســلوب تنظيــم بروكســل الأوروبــي
ــار  ــق باختي ــا يتعل ــادة1(19() فيم I Regulation (Recast) No 1215/2012   )الم
المحكمــة المختصــة لعقــد المســتهلك حيــث اعتبــر اتفــاق الأطــراف علــى اختيــار محكمــة 
دولــة أجنبيــة غيــر تلــك التــي يقيــم فيهــا المســتهلك اتفاقــاً باطــاً إذا كان هــذا الاتفــاق قــد 

تــم قبــل نشــوء النــزاع))))(؛

22 ــن . ــن القواني ــن مــن بي ــون معي ــار قان ــي اختي ــة الحــق ف ــة القانوني أعطــاء أطــراف العلاق
التــي حددهــا المشــرع بنــص صريــح لمــا لهــا، فــي نظــر المشــرع، مــن اتصــال وثيــق 
ــة  ــون الدول ــن قان ــد يكــون مــن ضمــن هــذه القواني ــزاع )وق ــة محــل الن ــة القانوني بالعلاق
التــي يقيــم فيهــا الطــرف الضعيــف بصفــة اعتياديــة(، فعلــى ســبيل المثــال: تبنــى تنظيــم 
رومــا الأوروبــي The Rome I Regulation (EC) No 593/2008 هــذا الأســلوب 
ــد يهــدف  ــرة))))(، وق ــن ضــد المخاطــر الصغي ــد التأمي ــل الأشــخاص))))(، وعق ــد نق لعق

انظرعادل أوهشيمه محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، )القاهرة:  	(((
دار النهضة العربية، 2005( ص: 124.

 The التعاقدية  غير  الالتزامات  على  التطبيق  الواجب  القانون  بتحديد  الخاص  الثاني  روما  تنظيم  تبنى  كما    	(((
Rome II Regulation No 864/2007 هذا الأسلوب بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية )المسئولية التقصيرية 
والإثراء بلا سبب( حيث اعتبرالتنظيم هذا أي اتفاق باطل إذا تم قبل وقوع النزاع أو الضرر وذلك في حال كان 

المتضرر شخص طبيعي لا يمارس العمل التجاري. 

The Rome I Regulation (EC) No 593/2008  انظر المادة 5 )2( من تنظيم روما الأوروبي 	(((

(4)	 Rome I Regulation (EC) No 593/2008 The انظر المادة 7)3( من تنظيم روما الأوروبي 
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ــف  ــرف الضعي ــروعة للط ــات المش ــة التوقع ــى حماي ــي إل ــكل أساس ــلوب بش ــذا الأس ه
 protecting the reasonable expectations of the weaker( ــود ــذه العق ــي ه ف
party(، وذلــك باســتبعاد اختيــار وتطبيــق قانــون ليــس لــه صلــة لا مــن قريــب ولا مــن 

ــد أو بأطــراف النــزاع))))(.  ــد بالعق بعي

33 ــب . ــى جان ــف إل ــة الطــرف الضعي ــة إقام ــون دول ــرة لقان ــة الآم ــد القانوني ــق القواع تطبي
القانــون المختــار مــن قبــل الأطــراف. وهــو مــا نؤيــده، وهــو مــا اعتمــده تنظيــم رومــا 
فئــة  لحمايــة   ،The Rome I Regulation (EC) No 593/2008 الأوروبــي 
المســتهلكين وأيضــا العمــال كأطــراف فــي العقــد الدولــي.))))( ومــن الواضــح بــأن هــذا 
الأســلوب لا يســتبعد حــق الأطــراف فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق، ولكــن يقيــده 
إلــى حــد عــدم الإخــال بتطبيــق القواعــد الحمائيــة الآمــرة لدولــة إقامــة الطــرف الضعيــف 

والتــي فــي الغالــب يكــون الأخيــر أكثــر معرفــة وعلــم بهــا مــن أيــة قواعــد آخــرى. 

ــد  ــي عق ــوي ف ــرف الق ــار الط ــا إذا اخت ــة م ــت حال ــاليب تناول ــذه الأس ــره أن ه ــر ذك والجدي
الاســتهلاك قانــون معيــن ليحكــم العقــد أو محكمــة معينــة للنظــر فــي النــزاع، ولكــن الســؤال الــذي 
قــد يطــرأ هنــا هــو كيــف يمكــن لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص حمايــة الطــرف الضعيــف فــي 
حالــة غيــاب الاتفــاق الصريــح أو الضمنــي علــى القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد والمحكمــة 
المختصــة بنظــر النــزاع. لقــد ذهــب البعــض إلــى أنــه يمكــن حمايــة الطــرف الضعيــف أو حمايــة 

توقعاتــه ضمــن قواعــد القانــون الدولــي الخــاص فــي هــذه الحالــة مــن خــال:

أ أعطــاء محكمــة الدولــة التــي يقيــم فيهــا هــذا الطــرف الضعيــف الاختصــاص القضائــي 	.
بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن الالتزامــات التعاقديــة فــي العقــود التــي يكــون طرفــا فيهــا 

وذلــك لكفالــة حقــه فــي التقاضــي ))))(.

ب اختيــار قانــون بلــد إقامــة الطــرف الضعيــف ليكــون هــو القانــون الواجــب التطبيــق علــى 	.
ــة التــي يقيــم  هــذه العقــود وذلــك لضمــان تطبيــق الحمايــة المقــررة لــه فــي قانــون الدول

(1)	 The Rome I Regulation adopts this approach for contracts for the carriage of 
passengers (Article 5(2 and to some extent for insurance contracts for small risks: see 
Article 7(3)(e) of the Rome I Regulation.

تنص المادة 6 )2()المتعلقة بعقود المستهلك(، والمادة  )1(8)المتعلقة بعقود العمل( من تنظيم روما الأوروبي  	(((
The Rome I Regulation (EC) No 593/2008 على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق 
بشرط أن لا يترتب على هذا الاختيار حرمان المستهلك أوالعامل من الحماية المقررة له في قانون الدولة التي 

يقيم فيها.  

قد لا يستطيع المستهلك تحمل التكلفة الباهظة من مصاريف السفر وتوكيل محام أجنبي للدفاع عنه في محاكم  	(((
دولة غير تلك التي يقيم فيها.
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فيهــا أو مــن أجــل حمايــة توقعاتــه المشــروعة لكونــه هــو القانــون الــذي يتوقــع الطــرف 
الضعيــف ـ نظــرا لعــدم أو قلــة خبرتــه ـ تطبيقــه علــى النــزاع ))))(. 

وقــد أخــذت بهــذه الحلــول الانظمــة الأوروبيــة ذات العلاقــة بالقانــون الدولــي الخــاص: كتنظيــم 
رومــا الأوروبــي The Rome I Regulation (EC) No 593/2008 بشــأن القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى الالتزامــات التعاقديــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة، وتنظيــم بروكســل الأوروبــي 
The Brussels I Regulation (Recast) No 1215/2012  المتعلق بالاختصاص القضائي 

الدولــي للمحاكــم الوطنيــة والاعتــراف بالأحــكام الأجنبيــة.

ــن  ــتهلك ضم ــة المس ــن حماي ــة م ــريعات الأوروبي ــف التش ــع : موق ــث الراب المبح
ــاص ــي الخ ــون الدول ــد القان قواع

علــى الرغــم مــن قيــام دول الاتحــاد الأوروبــي بتوحيــد قوانينهــا فيمــا يتعلــق بمجــال حمايــة 
 )EU Directives( المســتهلك، حيــث تــم إلــى هــذا الوقــت توحيــد حوالــي 90 توجيــه أوروبــي
فــي مســائل حمايــة المســتهلك، إلا أنــه لا يــزال الجــزء الأكبــر مــن قانــون حمايــة المســتهلك يخضــع 
فــي تنظيمــه لتشــريعات وطنيــة.))))( ونتيجــة لذلــك، لا يــزال التجــار والمســتهلكين علــى حــد ســواء 
ــتهلك.  ــة المس ــة بحماي ــة ذات الصل ــام بالتشــريعات الوطني ــى وعــي ت ــوا عل ــى أن يكون ــة إل بحاج
لذلــك ونظــرا لاختــاف التشــريعات الوطنيــة فــي مســائل حمايــة المســتهلك ســواء بيــن دول الاتحــاد 
ــون  ــن قواعــد القان ــات المســتهلك ضم ــة توقع ــا حماي ــح لزام ــدول الآخــرى، أصب ــي أوال الأوروب
ــة  ــناد خاص ــد إس ــع قواع ــي بوض ــاد الأوروب ــت دول الاتح ــبب، قام ــذا الس ــاص. فله ــي الخ الدول
ــن والاختصــاص  ــازع القواني ــة بقواعــد تن ــة المعني ــات الأوروبي ــود الاســتهلاك ضمــن الاتفاق بعق
القضائــي الدولــي والمطبقــة فــي المحاكــم الوطنيــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي بغيــة حمايــة المســتهلك 

كطــرف ضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة))))(. ومــن أبــرز هــذه الاتفاقــات:

11 تنظيــم رومــا لســنة 2008، بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق علــى الالتزامــات التعاقديــة .
فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة. 

22 تنظيــم بروكســل لســنة 2001 بشــأن الاختصــاص القضائــي والاعتــراف بالأحــكام .
ــاد  ــل المع ــم بروكس ــا تنظي ــق عليه ــث أطل ــي 2012 حي ــه ف ــم تعديل ــذي ت ــة وال الأجنبي

(1)	 See H Horlacher, (1994) ‘The Rome Convention and the German paradigm’ 27 
Cornell International Law Journal 173, p 18.

(2)	 European Parliament, Cosnsumer Protection in the EU (Policy Overview), EPRS | 
European Parliamentary Research Service, 2015, p 5.

(3)	 See Recital 23 of the Rome I Regulation; Recital 18 of the Brussels I Recast.
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صياغتــه. 

قيــد تنظيــم رومــا الســالف الذكــر حريــة أطــراف عقــد الاســتهلاك فــي اختيــار القانــون الواجــب 
ــق بشــرط  ــون الواجــب التطبي ــار القان ــي أختي ــة ف ــد الحري ــك بإعطــاء أطــراف العق ــق، وذل التطبي
عــدم حرمــان المســتهلك مــن الحمايــة المقــررة لــه فــي ظــل القواعــد الآمــرة لقانــون الدولــة التــي 
يوجــد بهــا مــكان إقامتــه المعتــادة)))). أمــا فــي حــال غيــاب الاختيــار الصريــح أو الضمنــي، فــإن 

تنظيــم رومــا نــص بشــكل صريــح فــي المــادة 6 علــى تطبيــق قانــون دولــة إقامــة المســتهلك.   

ويجــب التنويــه هنــا بــأن هــذه المــادة لا تطبــق، كما أشــرنا ســابقا، علــى جميع عقود الاســتهلاك 
الدوليــة، فقــد اشــترط المشــرع الأوروبــي لتطبيــق قواعــد الإســناد فــي المــادة 6 والمتعلقــة بعقــود 
المســتهلك أن يكــون العقــد محــل النــزاع قــد تــم إبرامــه فــي دولــة إقامــة المســتهلك عــن طريــق قيــام 
التاجــر أو المــزود بعــرض الســلعة بشــكل فعلــي فــي هــذه الدولــة أو الإعــان عنهــا بــأي وســيلة 
فيهــا، أضــف إلــى ذلــك قيــام المســتهلك بالأعمــال الضرويــة لإبــرام العقــد كدفــع الثمــن فــي ذات 
الدولــة؛ كمــا تطبــق قواعــد الإســناد فــي المــادة 6 حتــى لــو انتقــل المســتهلك إلــى بلــد المــزود أو 
المنتــج الأجنبــي للحصــول علــى الســلعة بشــرط أن تكــون الرحلــة قــد نظمــت بواســطة المــزود أو 
المنتــج لتشــجيع المســتهلك علــى إبــرام العقــد. ويبــدو أن المشــرع الأوروبــي قــد قصــد مــن إيــراد 
هــذه الشــروط حمايــة المســتهلك الــذي تعاقــد مــع مــورد أجنبــي مــن محــل إقامتــه دون أن يتوجــه 
إلــى بلــد البائــع ويطلــب منــه التعاقــد وذلــك إمــا عــن طريــق عــرض المــورد لبضائعــه فــي موطــن 
المســتهلك أو البيــوع التــي تتــم عــن طريــق المراســلة أو عبــر الدعايــة فــي دولــة الإقامــة المعتــادة 
ــاق  ــن نط ــتثنت م ــا اس ــم روم ــن تنظي ــادة 6 )4( م ــد أن الم ــك نج ــى ذل ــة إل ــتهلك. بالإضاف للمس

تطبيقهــا عقــود الاســتهلاك التاليــة: 

أ عقــود النقــل، بإســتثناء عقــود النقــل الشــاملة لخدمــة الســكن والســياحة والمدفوعــة بثمــن 	.
إجمالــي. 

ب ــة 	. ــدم بصف ــت الخدمــات المســتحقة للمســتهلك يجــب أن تق ــد خدمــات إذا كان ــود توري عق
ــادة. ــه المعت ــة أخــرى غيــر التــي يوجــد فيهــا محــل إقامت قاصــرة فــي دول

ج العقــود المتعلقــة بحــق عينــي علــى الممتلــكات غيــر المنقولــة أو العقــود المتعلقــة 	.
بإســتئجار ممتلــكات غيــر منقولــة )عقــارات( باســتثناء عقــود اســتخدام العقــارات علــى 
ــم  ــي رق ــه الأوروب ــي التوجي ــوارد ف ــى ال ــدد Timeshare ،  بالمعن ــي مح ــاس زمن أس

.Directive 94/47/EC  94/47

)))	 خاصة إذا كان هذا القانون يوفر حماية أكبر للمستهلك عن القانون المتفق عليه )قانون الإرادة(.
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د الحقوق والالتزامات المتعلقة بتحويل الأوراق المالية وإبرام العطاءات. 	.

ه العقــود المبرمــة فــي نطــاق المــادة 4 )1( )ح( بيــن مصالــح متعــددة الأطــراف للشــراء 	.
والبيــع فــي الصكــوك الماليــة، علــى النحــو المحــدد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 4 )1( مــن 
ــي يجــب أن يحكمهــا  ــي Directive 2004/39/EC 2004/39، والت ــه الأوروب التوجي

قانــون موحــد.

 The Brussels I Regulation  2012 فــي  المعــدل  بروكســل  لتنظيــم  بالنســبة  أمــا 
No 1215/2012 (Recast) والخــاص بتحديــد الاختصــاص الدولــي للمحاكــم الأوروبيــة، فقــد 
ــى أن  ــادة 18 )2( عل ــص الم ــواد 17-19. تن ــي الم ــتهلاك ف ــود الاس ــة لعق ــا خاص أورد نصوص
ــك  ــر تل ــة غي ــة دول ــام محكم ــع دعــواه ضــد المســتهلك أم ــد مــع المســتهلك لا يســتطيع رف المتعاق
التــي يســتوطن فيهــا المســتهلك، خاصــة إذا كانــت الدعــوة إلــى التعاقــد وإجــراءات إبــرام العقــد قــد 
تمــت جميعهــا فــي الدولــة التــي يقيــم فيهــا المســتهلك))))(، ولا يجــوز الخــروج علــى هــذه القاعــدة 
طبقــا للتنظيــم إلا باتفــاق لاحــق علــى نشــأة النــزاع، أمــا قبــل نشــوء النــزاع فيعتبــر شــرط اختيــار 
محكمــة دولــة أجنبيــة غيــر تلــك التــي يقيــم فيهــا المســتهلك شــرطا باطــا))))(. وقــد أعطــى تنظيــم 
بروكســل المســتهلك، إذا كان مدعيــا، الحــق فــي أن يرفــع دعــواه ضــد التاجــر أو المنتــج الأجنبــي 
إمــا فــي محاكــم الدولــة حيــث يقيــم التاجــر المدعــي عليــه فيهــا أو أمــام محاكــم الدولــة حيــث يقيــم 
المســتهلك نفســه))))(، إذ لا يمكــن أن يكلــف المســتهلك بــأن يذهــب إلــى دولــة أخــرى ليرفــع دعــواه 
ــك  ــه مــن ذل ــة لا تمكن ــه الاقتصادي ــب مــوارد المســتهلك وإمكانيات ــي الغال ــي، فف ــى تاجــر أجنب عل
ــد  ــي بل ــي ف ــج الســلعة أو موردهــا الأجنب ــع دعــواه ضــد منت ــه أو إلزامــه برف ــإن تكليف ــم ف ومــن ث
الأخيــر قــد يقعــده عــن طلــب حمايــة حقوقــه، ممــا يعــد نوعــا مــن إنــكار العدالــة ومساســا بحقــه فــي 
التقاضــي. إلا أنــه، وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب التنويــه هنــا بــأن المســتهلك لا يســتطيع رفــع دعــواه 
فــي محاكــم الدولــة التــي يقيــم فيهــا )أي لا يســتطيع أن يســتفيد مــن قواعــد الحمايــة التــي جــاء بهــا 

تنظيــم بروكســل( إلا بتوافــر أحــد هــذه الشــروط: 

11 أن تكــون الدعــوة إلــى التعاقــد قــد تمــت فــي دولــة إقامــة المســتهلك واســتكمل المســتهلك .
فــي هــذه الدولــة كل الإجــراءات الضروريــة لإبــرام العقــد كدفــع الثمــن. 

22 إذا كان المتعاقد مع المستهلك قد تلقى الطلب من المستهلك في هذه الدول. .

)))	 فإذا اشترى المستهلك مثلا قطع أثرية بمناسبة وجوده خارج دولته للسياحة أو العمل وأراد البائع أن يقيم عليه 
دعوى لعدم قيام المستهلك بتسديد كامل الثمن فله أن يرفع دعواه إما أمام محكمة موطن المدعي عليه )المستهلك 

هنا( أو محاكم الدولة التي تم تنفيذ الالتزام فيها.  

(2)	   Read Article 19 (1) of the Brussels I Regulation (Recast) No 1215/2012.

(3)	  Article 18 (1) of the Brussels I Regulation (Recast) No 1215/2012.
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33 إذا كان العقــد يتعلــق ببيــع بضائــع، وانتقــل المســتهلك مــن هــذه الدولــة إلــى دولــة أجنبيــة .
ــجيع  ــرض تش ــع وبغ ــطة البائ ــت بواس ــد نظم ــة ق ــون الرحل ــرط أن تك ــد بش ــرم العق وأب

المســتهلك علــى إبــرام العقــد.

 The Brussels I يلاحــظ ممــا ســبق عرضــه بــأن القواعــد الاســتثنائية فــي تنظيــم بروكســل
Regulation (Recast) No 1215/2012  لا تحمــي كل المســتهلكين فهــي لا تســري إلا علــى 
ــادر  ــذي يب ــى المســتهلك ال ــق عل ــى أنهــا لا تطب المســتهلك الســلبي )passive consumer( بمعن
ــون  ــاء القان ــل بعــض فقه ــن قب ــم تســميته م ــذي ت ــي وال ــج أجنب ــورد أو منت ــع م ــد م بنفســه ويتعاق
الدولــي الخــاص بـــ »المســتهلك الإيجابــي أو النشــط active consumer«))))(. ولعــل الســبب فــي 
اســتبعاد الأخيــر مــن نطــاق الحمايــة هــو أنــه تنــازل بإرادتــه عــن قانونــه المحلــي ومــن المتوقــع 
بالتالــي أن يكــون أكثــر قــدرة علــى التقاضــي فــي الخــارج والتمــاس المشــورة القانونيــة فيمــا يتعلــق 

بالقانــون الواجــب التطبيــق.

ــه أن  ــج فيجــب علي ــع دعــوى ضــد هــذا المــورد أو المنت ــه، إذا أراد هــذا المســتهلك رف وعلي
يرفعهــا فــي محاكــم الدولــة التــي يقيــم فيهــا المــورد أو المنتــج أو فــي محاكــم الدولــة التــي تــم تنفيــذ 
 Recast)(ــه ــاد صياغت ــل المع ــم بروكس ــن تنظي ــادة  1(7( م ــادة 4 والم ــا للم ــا وفق ــزام فيه الالت
ــق المــادة  ــزام لأهــداف تطبي ــذ الالت ــده لمــكان تنفي ــي تحدي ــم ف ــرق التنظي No 1215/2012 . ويف
7 )1( بيــن عقــود بيــع ســلع وعقــود القيــام بخدمــات، فبالنســبة للأولــى يكــون مــكان تنفيــذ العقــد 
ــكان  ــد م ــة فيع ــبة للثاني ــا بالنس ــه، أم ــالها إلي ــم إرس ــه أو ت ــلعة إلي ــذي سترســل الس ــكان ال ــو الم ه
تنفيــذ العقــد هــو مــكان أداء الخدمــة للمســتهلك أو الــذي ســتؤدى لــه فيهــا))))(. وفــي الغالــب يتــم 
تنفيــذ هــذه العقــود، إرســال وتســلم المبيــع أو القيــام بالخدمــة، فــي مــكان إقامــة المســتهلك وذلــك 
لأن المســتهلك عــادة مــا يشــتري ويتســلم الشــيء أو تــؤدى لــه الخدمــة فــي المــكان الــذي يقيــم فيــه 
بصــورة اعتياديــة))))(. لذلــك، يمكــن القــول بــأن المــادة 7 )1( مــن تنظيــم بروكســل كفلــت حــق 

المســتهلك فــي التقاضــي بشــكل غيــر مباشــر. 

(1)	 The definition of consumer in EU PIL, unlike in other EU consumer protection 
instruments, is confined to so-called passive consumers, i.e. consumers who have not 
taken the initiative to contact the provider; active consumers are excluded from the 
protective scope of Article 15 of Brussels I and Article 6 of Rome I.

)))	 المادة 7 )1( من اتفاقية بروكسل المعدلة في  2012.

(3)	 See Case C-381/08 Car Trim GmbH v Keysafety Systems Srl [2010] ECR I-1255 
(para 60).
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ــد  ــل القواع ــي ظ ــي ف ــون البحرين ــي القان ــة المســتهلك ف المبحــث الخامــس: حماي
ــن ــازع القواني ــد تن ــة وقواع الموضوعي

ــن ضــرورة  ــة البحري ــي مملك ــة التشــريعية ف ــة المســتهلك مــن الناحي ــح موضــوع حماي أصب
ــك  ــه ذل ــا تبع ــة ً))W.T.O، وم ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــة لإتفاقي ــام المملك ــد انضم ــةً بع خاص
مــن دخــول الشــركات الأجنبيــة ومنتجاتهــا إلــى الدولــة دون تعقيــدات؛ فقــد اســتوجب هــذا 
التطورالاقتصــادي حمايــة المســتهلك ضــد المخاطــر الناجمــة عــن اســتخدامه لهــذه المنتجــات ومــن 

ــادة. ــه المعت ــي محــل إقامت ــه ف ــي تصــل إلي ــة الت ــة المضلل حمــات الدعاي

ومــن هــذا المنطلــق، أصــدر المشــرع البحرينــي عــدة تشــريعات وطنيــة بهــدف حمايــة 
المســتهلك ليــس فقــط ضــد الغــش التجــاري بــل أيضــا حمايتــه مــن الشــروط التعســفية التــي يضعهــا 
الطــرف القــوي المتعاقــد معــه؛ إلا أن الســؤال الهــام الــذي قــد يثــور هنــا هــو هــل يجــوز للتاجــر 
المتعاقــد مــع المســتهلك تجنــب تطبيــق هــذه التشــريعات فــي العقــود الخاصــة الدوليــة التــي يبرمهــا 

مــع هــذا المســتهلك؟

ــى  ــة المســتهلك عل ــان جهــود المشــرع البحرينــي فــي مســألة حماي ســيتناول هــذا المبحــث بي
ــن  ــة القواني ــى طبيع ــوف عل ــك للوق ــن وذل ــازع القواني ــد تن ــة وقواع ــن الموضوعي ــد القواني صعي
ــازع فــي  ــة ودور قواعــد التن ــة تطبيقهــا علــى عقــود المســتهلك الدولي ــة ومــدى إلزامي الموضوعي

ــرة.  ــة الآم ــد ذات الطبيع ــن والقواع ــذه القواني ــق ه ــة تطبي ــان وكفال ضم

وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: حماية المستهلك على مستوى القوانين الموضوعية

علــى الرغــم مــن اعتــراف المشــرع البحرينــي بعقــد الإذعــان فــي القانــون المدنــي الصــادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2001))))(، إلا أنــه لــم يغفــل مــا قــد يســببه هــذا النــوع مــن 
التعاقــد مــن إجحــاف فــي حــق الطــرف المذعــن؛ لذلــك نجــده قــد أورد نصوصــاً خاصــة فــي مــواد 
ــف المذعــن وإعــادة  ــة الطــرف الضعي ــى حماي ــون تهــدف بشــكل أســاس إل ــي ذات القان ــة ف لاحق

التــوازن التعاقــدي بيــن أطــراف العقــد. 

ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن نــص المــادة 58 التــي أعطــت القاضــي، بنــاء علــى طلــب 
ــر التعســف  ــه مظاه ــل عن ــا يزي ــد بم ــل شــروط العق ــاء أو تعدي ــي إلغ الطــرف المذعــن، الحــق ف
ــة(  ــارات الغامض ــك )العب ــير الش ــم تفس ــتوجب أن يت ــي تس ــادة 59 الت ــص الم ــك ن ــم، وكذل والظل
فــي عقــود الإذعــان لمصلحــة الطــرف المذعــن حتــى وإن كان هــو الدائــن بالالتــزام، وذلــك 

)))	 انظرالمواد 57-59 من القانون المدني البحريني. 
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خلافــاً للقاعــدة العامــة فــي القانــون المدنــي التــي توجــب تفســير الشــك لمصلحــة الطــرف المديــن 
فقــط))))(. واعتبــر المشــرع أن أي اتفــاق يقضــي بخــاف ذلــك يعــد باطــا))))(، وهــذا يضفــي علــى 
النصــوص المتعلقــة بعقــود الإذعــان الصفــة الآمــره مــن حيــث إلزاميــة تطبيقهــا مــن قبــل القاضــي 
حتــى لــو اتفــق أطــراف النــزاع علــى عــدم تطبيقهــا. ولكــن الســؤال الــذي قــد يتبــادر إلــى الأذهــان 
هنــا: هــل تعــد جميــع عقــود الاســتهلاك عقــود إذعــان؟ أو بمعنــى آخــر هــل يمكــن وصــف العقــد 
ــف  ــة، اختل ــي الحقيق ــك مناقشــة شــروطه. ف ــد إذعــان، لمجــرد أن المشــتري لا يمل ــه عق ــى أن عل

الفقهــاء فــي الإجابــة عــن هــذا التســاؤل علــى النحــو الآتــي:

فمنهــم مــن يــرى أنــه لابــد أن يتضمــن العقــد خصائــص أو شــروط جوهريــة كــي يمكــن وصفه 
علــى أنــه عقــد إذعــان أهمهــا: أن يكــون هنــاك احتــكاراً للســلعة فعليــاً أو قانونيــاً، أن تكــون الســلعة 
ــذي  ــرى آخــرون أن الاتجــاه ال ــن ي ــي حي ــى الجمهــور))))(. ف ــة، وأن يوجــه الإيجــاب إل ضروري
ــى كل مــا  ــة القديمــة التــي تتحفــظ عل ــدي يتفــق مــع النظري ــك الشــروط هــو اتجــاه تقلي ــب تل يتطل
يقيــد مــن مبــدأ ســلطان الإرادة، والتــي تعــد فــي نظرهــم اليــوم نظريــة شــاذة نظــراً لوقوفهــا فــي 
وجــه حمايــة المســتهلك، لذلــك، يــرى أنصارهــذا الاتجــاه بــأن الوقــت قــد حــان، فــي ظــل تزايــد 
المنافســة التجاريــة وتناقــص الاحتــكار ولأهــداف حمايــة المســتهلكين، لتبنــي مفهــوم واســع لنظريــة 

الإذعــان))))(. 

وباســتقراء نــص المــادة )57( مــن القانــون المدنــي البحرينــي ومــا بعدهــا، نجــد أن المشــرع 
البحرينــي وضــع تحديــداً عامــاً لعقــد الإذعــان، ممــا يجعــل فكرتــه تتســع لمــا قــد يســفر عنــه التطــور 
ــد  ــل فــي شــأنها الموجــب مناقشــتها، ق ــة(، والتــي لا يقب ــة )النموذجي ــود النمطي الاقتصــادي؛ فالعق
أصبحــت ظاهــرة واســعة الانتشــار، وقــد ســاعد علــى هــذا الانتشــار عــدة عوامــل منهــا: ضخامــة 
الإنتــاج الحديــث، ظهــور الشــركات الضخمــة عبــر الــدول، وانتشــار التعاقــد عــن طريــق الأجهــزة 
الحديثــة، لذلــك، نــرى مــع البعــض أنــه يمكــن اعتبــار العقــود النمطيــة المبرمــة إلكترونيــاً عقــود 
الإذعــان، مــن حيــث وجــوب تفســيرها لمصلحــة الطــرف المذعــن، وجــواز إبطــال مــا يــرد فيهــا 
ــي أورد نصوصــاً  ــل نجــد أن المشــرع البحرين ــس هــذا فحســب، ب مــن شــروط تعســفية))))(. ولي
ــة المشــتري أو  ــى حماي ــر مباشــر، إل ــت بشــكل غي ــي تهــدف، وإن كان ــون المدن ــي القان آخــرى ف

)))	  المادة 59 من القانون المدني البحريني. 

)))	 راجع المادة85  من القانون المدني البحريني.

)))	  انظر خالد جمال أحمد، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني البحريني »دراسة مقارنة«، )الصخير: 
مطبوعات جامعة البحرين، 2002( ص: 43.

)))	 انظر محمد سعد خليفة، البيع عبر الأنترنت وحماية المستهلك في ضوء قانون المعاملات الإلكترونية البحريني، 
مجلة الحقوق، 2008، المجلد الخامس، عدد1، جامعة البحرين، ص:20-21.

)))	 انظر، محمد سعد خليفة، البيع عبر الانترنت، ص:20-21.
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الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، فعلــى ســبيل المثــال يجيــز القانــون لــكل متعاقــد تعيبــت 
ــرت الشــروط المنصــوص  ــال تواف ــي ح ــد ف ــال العق ــب إبط ــوب الإرادة أن يطل ــد عي ــه بأح إرادت
ــرط  ــع بش ــود كالبي ــواع العق ــض أن ــي بع ــتري ف ــز للمش ــا يجي ــواد 84 102-، كم ــي الم ــا ف عليه
التجربــة والبيــع بالمــذاق العــدول عــن العقــد عمــا بأحــكام المــادة 384، ويســتلزم القانــون إعــام 
ــان  ــة وضم ــوب الخفي ــان العي ــع بضم ــزام البائ ــة وإل ــا للجهال ــا نافي ــا كافي ــع علم ــتري بالمبي المش

التعــرض والاســتحقاق))))(.

والجديــر بالذكــر أن المشــرع البحرينــي لــم يكتــف، مــن أجــل حمايــة المشــتري )المســتهلك( 
فــي عقــد البيــع، بالقواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي بــل أدرك كباقــي التشــريعات فــي 
العالــم الخطــورة التــي تعتــرض المســتهلك، فأصــدر فــي عــام 2012 قانــون خــاص مســتقل يهــدف 
بالدرجــة الأولــى إلــى حمايــة المســتهلك كطــرف ضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة وهــو: قانــون رقــم 
)35( لســنة 2012 بشــأن حمايــة المســتهلك. يتضمــن هــذا القانــون نصوصــاً تهــدف بشــكل أســاس 
إلــى حمايــة المســتهلك وضمــان حقوقــه قبــل وبعــد التعاقــد منهــا علــى ســبيل المثــال: الحــق فــي 
ــار الحــر  ــي الاختي ــات الصحيحــة عــن المنتجــات، والحــق ف ــات والبيان ــى المعلوم الحصــول عل
لمنتجــات تتوافــر فيهــا شــروط الجــودة، إلــى جانــب حــق احتــرام خصوصيــة المســتهلك، والحفــاظ 

علــى معلوماتــه الشــخصية وعــدم اســتغلالها لأغــراض أخــرى ))))(.

ــة  ــد الجه ــق بتحدي ــه يتعل ــون ذات ــي القان ــاً ف ــاً خاص ــرع نص ــك، أورد المش ــى ذل ــاوة عل ع
ــات  ــذه الخلاف ــزود والمســتهلك وتســوية ه ــن الم ــي تنشــأ بي ــات الت ــي الخلاف المختصــة بالنظــر ف
وديــا متــى مــا أمكــن ذلــك بحيــث تتولــى هــذه الجهــة، )والتــي ســميت بــإدارة حمايــة المســتهلك))))، 
وضــع الأنظمــة والإجــراءات اللازمــة لفــض المنازعــات بيــن المزوديــن والمســتهلكين فيمــا يتعلــق 
بالحــق العــام لا الحــق الخــاص المتمثــل بالتعويــض المدنــي والتــي تبــت فيــه فــي العــادة المحاكــم 

ــة))))(.  المدني

)))	 انظر المواد من 407 -417 من القانون المدني البحريني. تلزم المادة 407 البائع بعدم التعرض للمشتري في 
المبيع كله أو بعضه ولو أتفق على غير ذلك، وهذه قاعدة آمره بمعنى أن أي اتفاق بين الأطراف على إعفاء البائع 

من هذا الالتزام هو اتفاق باطل.

)))	 انظر المادة 2 من القانون رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك في مملكة البحرين. في تحليل نصوص 
هذا القانون راجع: باسم سعيد يونس، حماية المستهلك، ص: 247-250.

)))	 انظر المادة 11 )4( من القانون رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمادة 22 من القرار رقم )66( 
لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

)))	 تم تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي في 
تنفيذهم للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وذلك بموجب القرار رقم )47( لسنة 2015 والقرار رقم )66( لسنة 

 .2014
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ــي  ــط بالنظــر ف ــة مختصــة فق ــي: هــل هــذه الجه ــى الذهــن الســؤال الآت ــادر إل ــا يتب ــن هن وم
المنازعــات المحليــة التــي يكــون جميــع أطرافهــا لهــم موطــن أو محــل إقامــة فــي البحريــن أم أنهــا 
مختصــة أيضــا بالنظــر فــي المنازعــات التــي قــد تنشــأ بيــن مســتهلك محلــي ومــزود أجنبــي؟ ومــاذا 
لــو كان عقــد الاســتهلاك بيــن مســتهلك مقيــم فــي البحريــن ومــزود أجنبــي؟ وهــل يمكــن للمتعاقديــن 
اســتبعاد تطبيــق القواعــد المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )35( لســنة 2012، بشــأن حمايــة 

المســتهلك عــن طريــق اختيــار قانــون أجنبــي؟ 

فــي الحقيقــة، وبعــد اســتقراء نصــوص قانــون حمايــة المســتهلك نجــد بأنــه يخلــو مــن تنظيــم 
دقيــق لحمايــة المســتهلك إذ لــم يحــدد القانــون النطــاق المكانــي لتطبيــق نصوصــه، فلــم يتحــدد فيــه 
فيمــا إذا كان تطبيقــه يقتصرعلــى عقــود الاســتهلاك المحليــة أم يمتــد نطــاق تطبيقــه إلــى كل عقــود 
ــن  ــة. ولك ــورة إعتيادي ــن بص ــة البحري ــي مملك ــا ف ــتهلك مقيم ــا المس ــون فيه ــي يك ــتهلاك الت الاس
بالرجــوع إلــى المــادة 10 مــن القانــون ذاتــه يتضــح لنــا بــأن القانــون أعتبــر النصــوص المتعلقــة 
ــا  ــى خلافه ــاق عل ــره لا يجــوز للأطــراف الاتف ــزود تجــاه المســتهلك نصوصــا آم ــات الم بالتزام
حيــث تــم النــص فــي هــذه المــادة صراحــة علــى أنــه »يقــع باطــا كل شــرط يــرد فــي عقــد أو وثيقــة 
أو مســتند أو غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بالتعاقــد مــع مســتهلك إذا كان مــن شــأن هــذا الشــرط الإعفــاء 

المســبق للمــزود مــن التزاماتــه الــواردة بهــذا القانــون«))))(. 

فـإذا كانـت نصـوص القانـون الوطنـي ذات طبيعـة آمره، هل يسـتتبع ذلك وجوب قيـام القاضي 
الوطنـي المعـروض عليـه النـزاع بتطبيقهـا علـى موضـوع النـزاع مـن تلقـاء نفسـه حتـى لـو اختار 
أطـراف النـزاع قانونـاً آخـر ليكـون هـو الواجـب التطبيـق علـى المسـائل المتعلقـة بتنفيـذ التزاماتهم 

التعاقديـة. وإن كان هـذا صحيحـاً مـن أيـن يسـتمد القاضـي سـلطته فـي تطبيق هـذه النصوص؟ 

يتحتــم علينــا للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات الرجــوع إلــى قواعــد الإســناد فــي القانــون الدولــي 
الخــاص البحرينــي مــن أجــل تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود المســتهلك والمحكمــة 
المختصــة بالنظــر فــي النزاعــات الناشــئة عنهــا والمتعلقــة بحقــوق خاصــة والتــي يتخللهــا عنصــر 
ــتقلال الإرادة  ــدأ اس ــن مب ــوازن بي ــد ت ــذه القواع ــت ه ــا إذا كان ــد م ــك لتحدي ــر وذل ــي أو أكث أجنب

وتطبيــق القواعــد الآمــرة لقانــون دولــة إقامــة المســتهلك. 

المطلب الثاني: حماية المستهلك على مستوى قواعد تنازع القوانين

ســيتم التطــرق أولًا إلــى القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود الاســتهلاك، ثــم إلــى 
ــود الاســتهلاك  ــة بعق ــي المنازعــات المتعلق ــة ف ــم البحريني ــي للمحاك ــي الدول الاختصــاص القضائ

ــي:   ــو الآت ــى النح ــاً عل ــراً أجنبي ــة عنص المتضمن

)))	 المادة 10 من القانون رقم( 35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
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أولا: القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك 

ــود  ــق بوج ــا يتعل ــن فيم ــة البحري ــي مملك ــريعي ف ــراغ تش ــاك ف ــو2015، كان هن ــى يولي حت
قواعــد تنــازع قوانيــن مقننــة فــي مجــال الالتزامــات التعاقديــة))))(، فلــم يتضمــن القانــون البحرينــي 
ــة  ــى المنازعــات المتعلق ــون الواجــب التطبيــق عل ــد القان قواعــد إســناد تســاعد المحاكــم فــي تحدي
بالمســائل المدنيــة والتجاريــة وبشــكل خــاص الالتزامــات العقديــة التــي تتنــازع فيهــا القوانيــن))))(، 
ــون  ــد القان ــن))))( وتحدي ــي لمحاكــم البحري ــم الاختصــاص الدول ــون المرافعــات بتنظي ــى قان وأكتف
ــر المســلمين.))))(  ــة بمســائل الأحــوال الشــخصية لغي ــى المنازعــات المتعلق ــق عل الواجــب التطبي
وتمــت إحالــة المســائل المتعلقــة بتنــازع القوانيــن فــي المنازعــات المدنيــة والتجاريــة ليتــم تنظيمهــا 
ــي  ــي البحرين ــون المدن ــك مــن نــص المــادة )7( مــن القان ــون خــاص، ويمكــن اســتخلاص ذل بقان
التــي مؤداهــا: » فيمــا عــدا مــا ورد النــص عليــه فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، يعيــن 
بقانــون خــاص القانــون الواجــب التطبيــق علــى المســائل التــي تتضمــن عنصــرا أجنبيــا وتتنــازع 

فيــه القوانيــن.« 

وقــد صــدر مؤخــراً القانــون رقــم )6( لســنة 2015 بشــأن تنــازع القوانيــن فــي المســائل المدنية 
ــي  ــون البحرين ــذي ســاد القان ــراغ التشــريعي ال ــي بهــدف ســد الف ــة ذات العنصــر الأجنب والتجاري
لســنوات، لتوفيــر بيئــة تشــريعية متطــورة تتطلبهــا الاســتثمارات الأجنبيــة وعقــود التجــارة الدوليــة 
ذات العنصــر الأجنبــي. ويتألــف هــذا القانــون مــن 28 مــادة، تناولــت المــواد )18، 19، 20، 21، 
22، 23، 24( منــه بيانــا للقانــون الواجــب التطبيــق علــى المنازعــات المتعلقــة بعقــود البورصــات 
ــل التجــاري والأســهم  ــة والتمثي ــود الوكال ــص )Franchise( وعق ــود الترخي ــود العمــل وعق وعق

والســندات والشــيك والكمبيالــة. 

ــى قواعــد إســناد  ــون عل ــادة 17  مــن ذات القان ــادة 4  والم ــي الم ــد نــص المشــرع ف هــذا وق
ــادة4   ــي الم ــي ف ــد الدول ــاز المشــرع لأطــراف العق ــام؛ فأج ــود بشــكل ع ــى العق ــق عل ــة تطب عام
ــة  ــارة الدولي ــون التج ــار قان ــة أو اختي ــق لأي دول ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــى اختي ــاق عل الاتف
ــاب قانــون الإرادة، نــص المشــرع فــي المــادة )17( )أ( مــن ذات  وأعرافهــا))))(، وفــي حــال غي

)))	 انظرعلاء الدين محمد ذيب عبابنه، تنازع القوانين في العقد الإلكتروني الدولي »دراسة في العقد الإلكتروني 
الدولي«، المنامة: جامعة العلوم التطبيقية، 2008( ص: 434.  

)))	 إزاء هذا الفراغ التشريعي، كان على القاضي لحل مشاكل تنازع القوانين الرجوع إلى المصادر الاحتياطية 
للقانون استنادا لنص المادة 1 من القانون المدني البحريني.

)))	 مرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، المواد 14-20.

)))	 المواد 21-22 من المرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

)))	 ويجوز أن يختار المتعاقدان لكل جزء من العقد قانوناً واجب التطبيق إذا كان هذا الجزء قابلًا للانفصال عن باقي 
أجزاء العقد: المادة 17 )ب( من القانون رقم )6( لسنة 2015.
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القانــون علــى أنــه » يســري علــى العقــد مــن حيــث الشــروط الموضوعيــة والشــكلية ومــن حيــث 
الآثــار التــي تترتــب عليــه، قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا الموطــن المشــترك للمتعاقديــن، فــإن 

ــد...«. ــة التــي أبــرم فيهــا العق ــاً ســرى قانــون الدول ــا موطن اختلف

وخروجــاً عــن هــذه القواعــد العامــة المطبقــة علــى الالتزامــات التعاقديــة بشــكل عــام، أورد 
المشــرع البحرينــي فــي القانــون المذكــور قواعــد إســناد خاصــة تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق 
ــد ذات  ــرة )أو القواع ــد الآم ــون الإرادة والقواع ــن قان ــة بي ــن العلاق ــتهلاك وتبي ــود الاس ــى عق عل
التطبيــق الضــروري( للقوانيــن ذات العلاقــة بأطــراف النــزاع، حيــث تنــص المــادة 22 مــن هــذا 
القانــون صراحــة علــى أنــه: »يســري علــى عقــود المســتهلك قانــون دولــة محــل الإقامــة العاديــة 
للمســتهلك، مــا لــم يتــم الاتفــاق أو يتبيــن مــن الظــروف أن قانونــا آخــر هــو الــذي يــراد تطبيقــه، 
وبشــرط عــدم حرمــان المســتهلك مــن الحمايــة التــي توفرهــا الأحــكام الآمــرة لقانــون الدولــة التــي 
فيهــا محــل إقامتــه العاديــة.«))))( يســتفاد مــن هــذا النــص بــأن المشــرع البحرينــي ارتــأى بقــاء عقــد 
ــي  ــة الت ــن الحماي ــان المســتهلك م ــن شــريطة عــدم حرم ــون الإرادة ولك ــاً لقان الاســتهلاك خاضع
يوفرهــا لــه قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا مــكان إقامتــه العاديــة. وبهــذا تبنــى المشــرع أســلوب 
تقييــد مبــدأ حريــة الإرادة مــن خــال ضمــان تطبيــق القواعــد الحمائيــة الآمــرة لقانــون دولــة إقامــة 
المســتهلك العاديــة وهــي القواعــد التــي لايجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى خلافهــا))))( إلــى جانــب 
تطبيــق القانــون المختــار، وذلــك خلافــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 4 مــن القانــون والتــي 

تعطــي أطــراف العقــد الحريــة فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق دون أيــة قيــود. ))))( 

بالإضافــة إلــى ذلــك، أعطــى المشــرع الاختصــاص لقانــون دولــة إقامــة المســتهلك بــدلا مــن 
قانــون محــل ابــرام العقــد))))( فــي حــال غيــاب الاختيــار الصريــح أو الضمنــي للقانــون الواجــب 
ــة  ــود الإلكتروني ــا العق ــا فيه ــود الاســتهلاك بم ــى كل عق ــذه القاعــدة عل ــق ه ــق))))(، وتنطب التطبي
المبرمــة عــن طريــق الإنترنــت. وفــي هــذا الصــدد يُلاحــظ بــأن القانــون البحرينــي يتفــق مــع تنظيــم 
رومــا الأوروبــي الــذي ســبق بيانــه فــي تبنيــه لمنهــج »القانــون الأكثــر اتصــالا بالمســتهلك ويحمــي 

)))	 هذا ويجب على أطراف النزاع تقديم نصوص القانون الواجب التطبيق، فإذا لم تقدم نصوص ذلك القانون جاز 
اعتبار القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع: انظر المادة 5 من القانون رقم )6( لسنة 

2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.

)))	 القاضي غير ملزم بتطبيق القواعد الآمره للدول ذات الصلة بموضوع النزاع إلا إذا كفل القانون الدولي الخاص 
لدولة القاضي ذلك في حال اختار أطراف النزاع قانونا آخر ليحكم النزاع.

)))	 تخضع عقود الاستهلاك قبل صدور القانون رقم )6( لسنة 2015، بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية 
والتجارية ذات العنصر الأجنبي للقواعد العامة التي تحدد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية بشكل عام 

وبالتحديد لقانون الأرادة دون أية استثناءات.

)))	 وذلك فقا لما تقضي به القاعدة العامة في المادة 17)أ( من ذات القانون.

)))	 المادة  22 من القانون رقم )6( لسنة 2015.
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توقعاتــه المشــروعة« وعــدم أخــذه بذلــك بمنهــج »القانــون الأكثــر حمايــة« والــذي يتطلــب إعمــال 
مقارنــة بيــن القوانيــن ذات الصلــه وتطبيــق القانــون الــذي يوفــر حمايــة أكبــر للمســتهلك. وقــد ينتقــد 
ــه ليــس بالضــرورة أن يشــتمل قانــون محــل  ــار أن ــى اعتب البعــض مســلك المشــرع البحرينــي عل
إقامــة المســتهلك علــى قواعــد حمائيــة وقــد يكــون قانــون محــل إقامــة التاجــر أكثــر تطــورا فــي 

مجــال حمايــة المســتهلك مــن قانــون دولــة إقامــة المســتهلك العاديــة.

ــتهلك  ــود المس ــة بعق ــناد الخاص ــد الإس ــر بقواع ــي تأث ــرع البحرين ــأن المش ــول ب ــا الق ويمكنن
المعمــول بهــا فــي دول الاتحــاد الأوروبــي التــي تطبــق تنظيــم »رومــا« الأول مــن خــال إيجــاد 
تــوازن بيــن مبدئيــن أساسســين فــي القانــون الدولــي الخــاص، الأول: مبــدأ حريــة الإرادة، والثانــي: 

مبــدأ حمايــة توقعــات الطــرف الضعيــف. 

ــي  ــه ف ــي أخــذ بقواعــد الإســناد المعمــول ب ــأن المشــرع البحرين ــا ب ــه هن ــه يجــب التنوي إلا أن
تنظيــم رومــا الســالف الذكــر وأغفــل النــص علــى الشــروط التــي وضعتهــا هــذه القواعــد لتحديــد 
نطــاق تطبيقهــا علــى عقــود الاســتهلاك، مــن ذلــك النــص علــى أن يكــون عقــد الاســتهلاك )المــراد 
ــا  ــم فيه ــي يقي ــة الت ــي الدول ــرم ف ــد أب ــه( ق ــود المســتهلك علي ــق قواعــد الاســناد الخاصــة بعق تطبي
ــه فيهــا، بحيــث قــام المســتهلك فــي هــذه  المســتهلك مــن خــال عــرض خــاص أو إعــان وجــه ل
الدولــة بالأعمــال الضروريــة لإبــرام العقــد، كمــا لــو قــام المتعاقــد مــع المســتهلك أو وكيلــه باســتقبال 

طلبــات المســتهلك عبــر الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــه مــن محــل إقامــة المســتهلك. 

الإسناد  قواعد  يطبق  لا  البحريني،  القانون  خلاف  وعلى  روما،  تنظيم  أن  سابقا،  بينا  فكما 
الخاصة بعقود المستهلك على جميع عقود الاستهلاك الدولية وإنما فقط على العقود التي يتم التعاقد 
مع المستهلك فيها بمبادرة (وعرض( من المنتج أو المزود لا المستهلك لأنه لو كان المستهلك نفسه 
هو من بادر وتواصل مع التاجر دون وجود عرض أو إعلان موجه له من التاجر في محل إقامته 
فإن هذا المستهلك يعد في نظر المشرع الأوروبي مستهلك نشط واعٍ )active consumer( ولا 
أن  بذلك  وعليه   ،passive consumer »السلبي  العادي  للمستهلك  المقررة  الحماية  إلى  يحتاج 

يتحمل تبعات تعاملاته أو تعاقده خارج حدود محل إقامته. 

ــي  ــة أوســع للمســتهلك ف ــي يعطــي حماي ــأن المشــرع البحرين ويســتفاد مــن هــذا الاختــاف ب
نطــاق القانــون الدولــي الخــاص حيــث يســمح بتطبيــق قواعــد الإســناد الخاصــة بعقــود الاســتهلاك 
ــن  ــو م ــد أو أن التاجــر نفســه ه ــرام العق ــادر بإب ــن ب ــو م ــر ه ــى المســتهلك، ســواء كان الأخي عل
قــام بالتعاقــد والتواصــل معــه، طالمــا ينطبــق عليــه وصــف المســتهلك وفقــا للتعريــف الــوارد فــي 
ــون  ــق القان ــأن تطبي ــا ب ــي اعتقادن ــتهلك؛ وف ــة المس ــأن حماي ــنة 2012 بش ــم )35( لس ــون رق القان
البحرينــي وبالتحديــد قاعــدة الإســناد المنصــوص عليهــا فــي المــادة )22( مــن القانــون رقــم )6 ( 
لســنة 2015، يعتمــد فــي الأســاس علــى مــا إذا كانــت محاكــم البحريــن مختصــة بنظــر النــزاع أم لا. 
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فــإذا كانــت محاكــم البحريــن مختصــة دوليــا بنظــر النــزاع، كأن تــم تنفيــذ العقــد فــي مملكــة 
البحريــن، وكان المســتهلك مقيــم فــي البحريــن فــإن علــى القاضــي فــي المحاكــم البحرينيــة تطبيــق 
القانــون البحرينــي علــى عقــد الاســتهلاك بشــرط عــدم وجــود اتفــاق بيــن المتعاقديــن علــى اختيــار 
ــد  ــب القواع ــى جان ــون الإرادة إل ــق قان ــى القاضــي تطبي ــاق فعل ــد الاتف ــا إذا وج ــر، أم ــون آخ قان
ــم  ــون رق ــي القان ــا ف ــك المنصــوص عليه ــة المســتهلك وبشــكل خــاص تل ــرة الخاصــة بحماي الآم

)35( لســنة 2012.))))( 

إلا أنــه يجــب التنويــه هنــا إلــى أن المــادة )22( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 2015 ســتطبق 
إذا كانــت محاكــم البحريــن هــي المختصــة بنظــر النــزاع ســواء كان المســتهلك مقيمــاً فــي مملكــة 
ــون  ــون القان ــرورة أن يك ــس بالض ــتهلك لي ــة المس ــل إقام ــون مح ــى أن قان ــن أو لا؛ بمعن البحري
البحرينــي))))(، فعلــى ســبيل المثــال إذا رفــع المســتهلك الأجنبــي دعــواه فــي محاكــم البحريــن علــى 
المنتــج المقيــم فــي مملكــة البحريــن وذلــك للنظــر فــي النــزاع المتعلــق بالتزاماتــه التعاقديــة، فعلــى 
القاضــي فــي محاكــم البحريــن تطبيــق المــادة 22 الســالفة الذكــر وعلــى المســتهلك الأجنبــي التمســك 
ــتهلك  ــة المس ــة بحماي ــون( والمتعلق ــم نصــوص القان ــه )تقدي ــة إقامت ــون دول ــره لقان ــد الآم بالقواع
ــي  ــى القاض ــر، أي عل ــالف الذك ــون الس ــن القان ــادة 6  م ــتنادا للم ــي اس ــي الوطن ــا القاض ليطبقه
إســتبعاد تطبيــق القانــون المختــار فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تنظمهــا هــذه القواعــد الآمــره، وفــي 
ــزاع بعــد  ــى موضــوع الن ــار عل ــي المخت ــون الأجنب ــق القاضــي نصــوص القان ــك يطب مــا عــدا ذل

تقديمهــا مــن قبــل الخصــوم.))))( 

لكــن الســؤال الــذي قــد يثــار هنــا هــو: هــل يحــق للقاضــي فــي محاكــم البحريــن تطبيــق القانــون 
البحرينــي )قانــون القاضــي( علــى موضــوع النــزاع بغــض النظــر عــن القانــون الواجــب التطبيــق؟ 
ــي اعطــى القاضــي  ــأن المشــرع البحرين ــد ب ــازع الجدي ــون التن ــتقراء نصــوص قان ــد اس ــد بع نج
ــزاع نصــوص  ــدم أطــراف الن ــم  يق ــي ثــاث حــالات هــي أولًا: إذا ل ــه ف ــق قانون ــي تطبي الحــق ف
القانــون الواجــب التطبيــق))))(؛ ثانيــاً: إذا رأى القاضــي اســتبعاد تطبيــق أحــكام القانــون الواجــب 
التطبيــق لأي ســبب مــن الأســباب )بعــد تقديمــه مــن قبــل الأطــراف(، مــع وجــوب بيــان االســبب 
لأطــراف النــزاع قبــل الحكــم بالاســتبعاد ))))(؛ وثالثــاً: إذا كانــت أحــكام القانــون الواجــب التطبيــق 

)))	 انظر المادة 10 من القانون رقم( 35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

)))	 يخضع العقد للقواعد الآمره ولو لم تكن منتمية إلى القانون الواجب التطبيق بمقتضى منهج التنازع، أي قانون 
الإرادة، وبصرف النظر عما إذا كانت هذا القواعد لقانون القاضي المطروح عليه النزاع أو كانت لقانون أجنبي.

)))	 القاضي غير ملزم، كما بينا آنفا، بالبحث عن مضمون القانون الاجنبي من تلقاء نفسه، وعبء الاثبات يكون 
على عاتق الأطراف، بمعنى أن القانون الاجنبي في هذه المرحلة هو مسألة واقع وليس قانون.

)))	 المادة  6 من القانون رقم )6( لسنة 2015  بشأن تنازع القوانين.

)))	 وللأطراف أن يقدموا دفاعهم في هذا الشأن خلال الأجل الذي تحدده تلك الجهة: انظر المادة  7من القانون رقم 
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مخالفــة للنظــام العــام فــي المملكــة.))))(

ــود  ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــن القان ــث ع ــياق الحدي ــي س ــم ف ــن المه ــح م ــك اصب لذل
ــي  ــتهلاك ف ــود الاس ــن عق ــئة ع ــات الناش ــر المنازع ــة بنظ ــة المختص ــد المحكم ــتهلاك تحدي الاس
ــود  ــان حــالات تطبيــق قواعــد الإســناد الخاصــة بعق ــك مــن أجــل بي ــون البحرينــي؛ وذل ظــل القان
ــي المســائل  ــم )6) لســنة 2015 ف ــد رق ــازع الجدي ــون التن ــي قان ــا ف الاســتهلاك المنصــوص عليه

ــي.  ــر الأجنب ــة ذات العنص ــة والتجاري المدني

ثانيا: المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الاستهلاك: 

ــة  ــناد الخاصــة والمتعلق ــد الإس ــى بوضــع قواع ــي اكتف ــرع البحرين ــأن المش ــظ ب ــن الملاح م
ــي، ولكــن دون أن  ــة ذات العنصــر الأجنب ــود الدولي ــى العق ــق عل ــون الواجــب التطبي ــد القان بتحدي
ــازع  ــن )تن ــم البحري ــي لمحاك ــم( موضــوع الاختصــاص الدول ــد تنظي ــى أدق يعي ــج )أو بمعن يعال
الاختصــاص القضائــي(، وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي أفــرد لهــا المشــرع نصوصــاً 
خاصــة فــي مجــال تنــازع القوانيــن فــي القانــون رقــم )6( لســنة 2015 كعقــود المســتهلك وعقــود 
ــوص  ــي المنص ــاص القضائ ــد الاختص ــى قواع ــوع إل ــذا وبالرج ــة. ه ــود الوكال ــص وعق الترخي
عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، نجــد بــأن محاكــم البحريــن تختــص بالنظــر فــي 

ــاً فــي حــالات معينــة منهــا: المنازعــات التــي تتضمــن عنصــراً أجنبي

11 كــون المدعــى عليــه )غيــر البحرينــي( يســتوطن أو يقيــم فــي الدولــة )فيمــا عــدا الدعــاوى .
المتعلقــة بعقــار واقــع فــي الخــارج())))( 

22 وكذلك إذا كان للمدعى عليه في البحرين موطن مختار))))( .

33 أو فــي حالــة وجــود اتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أنــه فــي حالــة نشــوب نــزاع بيــن طرفــي .
العقــد تكــون المحاكــم المختصــة بنظــر النــزاع هــي المحاكــم البحرينيــة 

44  أو أن يمتثــل المدعــى عليــه أمــام محاكــم البحريــن دون أن يدفــع بعــدم اختصــاص .
المحاكــم بالنظــر فــي القضيــة.))))( 

)6( لسنة2015  بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.

)))	 المادة  5من القانون رقم )6( لسنة 2015  بشأن تنازع القوانين؛ انظر أيضا الطعن رقم243  لسنة 2010؛ جلسة 
.25/3/2013

المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني لسنة 1971. 	(((

المادة 15 )1( من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني لسنة 1971. 	(((

المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني لسنة 1971. 	(((
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55 إذا كان النــزاع يتعلــق بعقــد دولــي، وكان العقــد تــم إبرامــه أو تنفيــذه )أو كان يــراد .
ــار المحكمــة  ــى اختي ــد الدولــي عل ــم يتفــق أطــراف العق ــذه( فــي مملكــة البحريــن ول تنفي

المختصــة))))(   

ــدد  ــي تح ــط الت ــة الضواب ــه يتصــدر قائم ــط موطــن المدعــى علي ــأن ضاب ــن الملاحــظ، ب وم
الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الوطنيــة نظــرا لســامة الأســس التــي يقــوم عليهــا، كمــا أن 
فرصــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن هــذه المحاكــم كبيــرة علــى فرضيــة أن الشــخص فــي الغالــب 
يحتفــظ بأموالــه فــي مــكان توطنــه وبالتالــي يســهل التنفيــذ عليهــا.))))( وبهــذه المثابــه، يضمــن هــذا 
الضابــط تحقيــق الهــدف الــذي يســعى القانــون الدولــي الخــاص إلــى بلوغــه ألا وهــو نفــاذ وفعاليــه 

الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الوطنيــة فــي المنازعــات التــي يتخللهــا عنصــر أجنبــي.))))(

وبهــذا يمكــن القــول أيضــا بــأن القواعــد الســابقة وإن كانــت فــي مجملهــا تصــب فــي مصلحــة 
ــود  ــي عق ــة للمســتهلك ف ــة كافي ــر حماي ــا توف ــي بالضــرورة بأنه ــذا لا يعن ــه إلا أن ه المدعــى علي
الاســتهلاك الدوليــة مــن حيــث تســهيل إجــراءات التقاضــي عليــه، ذلــك أن تبنــي المشــرع البحرينــي 
لضابــط »موطــن المدعــى عليــه« لتحديــد الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الوطنيــة يترتــب 
ــر  ــي موطــن الأخي ــواه ف ــع دع ــا أراد مقاضــاة الطــرف التاجــر برف ــتهلك إذا م ــزام المس ــه إل علي
وتحمــل تكاليــف الســفر والانتقــال. ولا شــك أن هــذه النتيجــة تجهــض فعاليــة قواعــد حمايــة 
ــادر  ــر ق ــتهلك غي ــة إذا كان المس ــد الموضوعي ــذه القواع ــاق له ــى الإط ــة عل ــا قيم ــتهلك ف المس
علــى رفــع دعــواه فــي بلــد محــل إقامتــه. لذلــك، لا يجــد المســتهلك المقيــم فــي البحريــن فــي ظــل 
ــة  ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــادة 15)2( مــن قان ــة إلا التشــبث بنــص الم النصــوص الحالي
البحرينــي، والتــي تســمح لــه برفــع دعــواه فــي محاكــم البحريــن إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بالتــزام 

تــم تنفيــذه )أو يــراد تنفيــذه( فــي البحريــن ولــو لــم ينشــأ فيهــا )مــكان إبــرام أو تنفيــذ العقــد(. 

ــن  ــي البحري ــم ف ــي ومســتهلك مقي ــن مــزود أجنب ــع بي ــد بي ــرم عق ــو أب ــال، ل ــى ســبيل المث فعل
فــي الخــارج، وقــام المــزود الأجنبــي باعتبــاره طرفــا فــي عقــد بيــع فــي الخــارج بتنفيــذ التزامــه 
بتســليم البضاعــة المتفــق عليهــا )أو الاتفــاق علــى تســليم البضاعــة( للمســتهلك فــي البحريــن فــإن 
ــكان  ــذا بإم ــن؛ ل ــم البحري ــر لمحاك ــالفة الذك ــادة 15 )2( الس ــص الم ــا لن ــد وفق ــاص ينعق الاختص
المســتهلك أن يقيــم دعــواه أمــام محاكــم البحريــن إذا كانــت مملكــة البحريــن هــي الدولــة التــي يقيــم 
ــا تكــون هــذه  ــا وعــادة م ــذه فيه ــم تنفي ــد أو ت ــا العق ــرم فيه ــي أب ــة الت ــه أو الدول ــا المدعــى علي فيه

المادة 15 )2( من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني لسنة 1971.  	(((

هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2002) ص:97  	(((
.98-

هشام صادق، تنازع الاختصاص، ص: 98. 	(((
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ــي  ــم ف ــك لا يمكــن للمســتهلك المقي ــا عــدا ذل ــا المســتهلك. وفيم ــم فيه ــي يقي ــة هــي نفســها الت الدول
مملكــة البحريــن، ســواء كان مواطنــا أو أجنبيــا، وفــق القواعــد الحاليــة أن يرفــع دعــواه فــي محاكــم 

ــد إقامتــه( والتمســك بالقواعــد الآمــرة فــي مجــال حمايــة المســتهلك. البحريــن )أي فــي بل

ويجــب عــدم إغفــال مســألة فــي غايــة الأهميــة هــي أن القواعــد الســالفة الذكــر ســتطبق فقــط 
فــي حــال عــدم وجــود اتفــاق بيــن أطــراف عقــد الاســتهلاك علــى اختيــار المحكمــة المختصــة بنظــر 
ــة أجنبيــة لتحكــم النــزاع، فــا يجــوز  النــزاع، فــإذا اختــار أطــراف عقــد الاســتهلاك محكمــة دول
للمســتهلك حينهــا رفــع دعــواه ضــد التاجــر أو المــزود الأجنبــي أمــام المحاكــم البحرينيــة احترامــاً 
لمبــدأ حريــة الإرادة، وعليــه تنتــزع المحكمــة المختــارة مــن جانــب الأطــراف الاختصــاص 
الأصيــل لمحكمــة موطــن المدعــي عليــه بالفصــل فــي منازعــات المســتهلكين، وذلــك علــى خــاف 
تنظيــم بروكســل الــذي لا يجيــز الاتفــاق علــى اختيــار المحكمــة المختصــة إلا بعــد نشــوء النــزاع 
ــام  ــع دعــواه أم ــن أن يرف ــار بي ــاق الخي ــل هــذا الاتف ــي حــال عــدم وجــود مث ــز للمســتهلك ف ويجي

محكمــة البلــد التــي يوجــد فيهــا محــل إقامتــه أو محكمــة دولــة المدعــى عليــه. 

أمــا إذا كان التاجــر هــو المدعــي، فــا يمكنــه وفقــا لــذات التنظيــم رفــع الدعــوى على المســتهلك 
إلا أمــام محاكــم الدولــة التــي يوجــد فيهــا محــل إقامــة هــذا المســتهلك، ولا يجــوز التنــازل عــن هــذا 
ــك  ــد؛ لذل ــل أطــراف العق ــاق لاحــق مــن قب ــع، إلا باتف ــي المبحــث الراب ــا ف الاختصــاص، كمــا بين
ــا  ــي علم ــي التقاض ــتهلك ف ــق المس ــا لح ــذو ضمان ــذا الح ــي ه ــرع البحرين ــذو المش ــى أن يح نتمن
ــاء  ــبق بإعط ــرط مس ــى ش ــتمل عل ــت الحاضــر تش ــي الوق ــة ف ــود النموذجي ــن العق ــد م ــأن العدي ب
الاختصــاص لمحاكــم دولــة إقامــة البائــع أو مقــدم الخدمــة، وقــد يترتــب علــى هــذا الشــرط، كمــا 
أشــرنا ســابقا، عــزوف المســتهلك عــن إقامــة دعــواه والمطالبــة بحقوقــه نظــرا لبعــد مــكان المحكمــة 

المختــارة وعــدم معرفتــه بالقوانيــن الإجرائيــة الواجــب إتباعهــا أمامهــا.

فــي ضــوء مــا ســبق تبــرز أهميــة إفــراد نصــوص خاصــة لعقــود المســتهلك فــي نطــاق قواعــد 
القانــون الدولــي الخــاص، وبشــكل خــاص ضمــن قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم، 
ــن القواعــد  ــق الأنســجام بي ــة الطــرف الضعيــف وتحقي ــي ترســيخ فكــرة حماي ــه مــن دور ف لمــا ل
ــد  ــألة تحدي ــرك مس ــك أن ت ــاص، ذل ــي الخ ــون الدول ــد القان ــوص وقواع ــن نص ــة وبي الموضوعي
الاختصــاص القضائــي للمحاكــم لإرادة الأطــراف بشــكل مطلــق قــد يترتــب عليــه منــح الطــرف 
القــوي الفرصــة للإفــات مــن تطبيــق القواعــد الآمــرة المقــررة لحمايــة المســتهلك فــي قانــون بلــده، 
وذلــك عــن طريــق اختيــار محكمــة دولــة أجنبيــة للنظــر فــي المنازعــات التــي قــد تنشــأ بينــه وبيــن 

المســتهلك.  
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الخاتمة والتوصيات: 

ــي  ــادئ الأساســية فــي القانــون الدول ــدأ ســلطان الإرادة يعتبرمــن المب ــه أن مب ممــا لا شــك في
الخــاص وضابــط الإســناد الرئيــس فــي العقــود الدوليــة وتعتــرف بــه معظــم النظــم القانونيــة الحديثة 
فــي مجــال التجــارة الدوليــة، إلا أن الأخــذ بهــذا المبــدأ علــى إطلاقــه قــد يترتــب عليــه نتائــج مجحفــة 
ــث إن بإمــكان  ــا كالمســتهلك حي ــي ضعيف ــد الدول ــي حــال مــا إذا كان أحــد أطــراف العق خاصــة ف
ــق القواعــد الآمــرة الخاصــة  ــن كذريعــة لتجنــب تطبي ــي معي ــون أجنب ــار قان الطــرف القــوي اختي

بحمايــة المســتهلك المطبقــة فــي الدولــة التــي يقيــم فيهــا هــذا المســتهلك المتعاقــد. 

لذلــك اصبــح لزامــاً وضــع قيــود علــى هــذا المبــدأ فــي ظــل القانــون الدولــي الخــاص مــن أجــل 
حمايــة المســتهلك مــن تســلط الطــرف القــوي وكفالــة وتيســير حقــه فــي التقاضــي فــي محاكــم بلــده. 
ــدول الأوروبيــة بوضعــه قواعــد  وفــي هــذا الســياق ســاير المشــرع البحرينــي التشــريعات فــي ال
إســناد خاصــة فــي القانــون رقــم )6( لســنة 2015 لعقــود الاســتهلاك الدوليــة بهــدف توفيــر الحمايــة 
للمســتهلك كطــرف ضعيــف فــي العلاقــة القانونيــة، مــن خــال تقييــد حريــة الإرادة فــا يطبــق مــن 

قانــون الإرادة المختــار مــا يكــون مخالفــا للقواعــد الآمــرة فــي قانــون محــل إقامــة المســتهلك.

ويبــدو جليــاً بــأن تقييــد مبــدأ ســلطان الإرادة فــي عقــود الاســتهلاك على صعيــد القانــون الدولي 
الخــاص فــي مملكــة البحريــن جــاء نتيجــة لحمايــة المســتهلك علــى مســتوى القانــون الموضوعــي، 
فمتــى وجــدت الحاجــة لتقييــد مبــدأ حريــة الأطــراف فــي القانــون الموضوعــي تبــرز الحاجــة أيضــا 

لتقييــد نفــس المبــدأ فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص. 

ــا بــأن المشــرع البحرينــي لــم يضــع  أمــا بالنســبة لقواعــد الاختصــاص القضائــي فقــد لاحظن
ــأن قواعــد  ــول ب ــذا، يمكــن الق ــة، ل ــود الاســتهلاك الدولي وللأســف قواعــد اختصــاص خاصــة لعق
الإســناد المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجديــد قــد لا تكــون لهــا أيــة جــدوى إذا لــم يتــم تيســير حــق 

المســتهلك فــي التقاضــي فــي محاكــم الدولــة التــي يقيــم فيهــا. 

لهــذا نوصــي المشــرع البحرينــي أن يعالــج مشــكلة تنــازع الاختصــاص القضائــي فــي مجــال 
ــاص  ــم الاختص ــد تنظ ــنة 2015، قواع ــم )6( لس ــون رق ــن القان ــك بتضمي ــتهلك وذل ــود المس عق
القضائــي لمحاكــم مملكــة البحريــن وإفــراد نصــوص خاصــة لعقــود الاســتهلاك الدوليــة تعطــى مــن 
خلالهــا المحاكــم البحرينيــة الاختصــاص بالفصــل فــي المنازعــات التــي يكــون المســتهلك طرفــا 
ــى القواعــد  ــك خروجــاً عل ــن وذل ــة البحري ــي مملك ــة ف ــه موطــن أو محــل إقام ــى كان ل ــا، مت فيه
ــا يمكــن  ــي، كم ــون المرافعــات البحرين ــي يقررهــا قان ــي الت ــي الدول العامــة للاختصــاص القضائ
للمشــرع البحرينــي، وللمشــرعين فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الأخــذ بمــا هــو متبــع فــي 
ــى  ــذي لا يجيــز رفــع الدعــوى عل ــم بروكســل الأوروبــي وال ــة كتنظي القوانيــن والاتفاقــات الحديث

���� ������� 1-16 .indd   468 6/27/19   11:28 AM



وفاء يعقوب جناحي ) 471-438 (

469 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

المســتهلك مــن قبــل الطــرف الآخــر المتعاقــد معــه أمــام محاكــم غيــر محاكــم الدولــة التــي يســتوطن 
بهــا المســتهلك، ولا يســمح الخــروج علــى هــذه القاعــدة إلا باتفــاق لاحــق علــى نشــأة النــزاع، أمــا 
قبــل نشــوء النــزاع فيعتبــر شــرط اختيــار المحكمــة المختصــة وبخاصــة لــدول أجنبيــة غيــر تلــك 
التــي يقيــم فيهــا المســتهلك شــرطاً باطــاً، إذ لا يمكــن أن يتصــور أن يكلــف المســتهلك بــأن يذهــب 
إلــى دولــة أخــرى ليرفــع دعــواه علــى تاجــر أجنبــي مقيــم هنــاك فمــوارده وإمكانياتــه الاقتصاديــة 
ــي  ــج الســلعة أو موردهــا الأجنب ــع دعــواه ضــد منت ــه برف ــإن تكليف ــم ف ــك ومــن ث ــه مــن ذل لا تمكن
قــد يقعــده عــن طلــب حمايــة حقوقــه، وقــد يعــد هــذا فــي نهايــة المطــاف نوعــا مــن إنــكار العدالــة. 

لكــن الســؤال الــذي قــد يفتــح مجــالا آخــرا للبحــث هــو: هــل المســتهلك فعــا قادرعلــى رفــع 
ــة  ــي مملك ــم ف ــة؟ خاصــة وأن المحاك ــلع محــدودة القيم ــود شــراء س ــق بعق ــة تتعل دعــاوى قضائي
البحريــن تفــرض رســوما قضائيــة علــى رفــع الدعــاوى القضائيــة، باســتثناء المنازعــات الناشــئة 
ــة  ــة؟ خاص ــات القضائي ــل النفق ــتهلك تحم ــتطيع المس ــل يس ــر ه ــى آخ ــال. بمعن ــود العم ــن عق ع
ــي  ــت ف ــم الب ــل يفضــل أن يت ــة، وه ــدودة القيم ــلع مح ــد شــراء س ــق بعق ــة تتعل ــت المنازع إذا كان
ــوزارة  ــة ل ــة تابع ــة قضائي ــا صف ــان له ــق لج ــن طري ــتهلاك ع ــود الاس ــة بعق ــات المتعلق المنازع

ــارة؟  ــة والتج الصناع

ــة وتخفيــف الرســوم  ــة القضائي ــة مــن اللجــان ذات الصف ــه نوصــي بإنشــاء هــذه النوعي وعلي
ــم بــأن القانــون الحالــي النافــذ، قانــون  القضائيــة بذلــك علــى المســتهلك أو إلغاءهــا، هــذا مــع العل
ــص  ــنة 1988، ين ــم )10( لس ــوم رق ــدل بالمرس ــنة 1972 والمع ــم )3( لس ــة رق ــوم القضائي الرس
فــي المــادة )10( منــه علــى أنــه »يجــوز لوزيــر العــدل بقــرار يصــدر منــه، أن يعفــى مــن الرســوم 
القضائيــة كلهــا أو بعضهــا مــن يثبــت عجــزه عــن دفعهــا«، وإن كان مــن المحبــذ أن يتــم النــص 
صراحــة فــي القانــون علــى إعفــاء المســتهلكين ممــن تقــل مطالبتاهــم، علــى الأقــل، عــن 3000 
دينــار، حــداً أقصــى، عــن دفــع الرســوم القضائيــة؛ وذلــك لتحقيــق الحمايــة التــي جــاء بهــا القانــون 

للمســتهلك كطــرف ضعيــف علــى مســتوى القوانيــن الموضوعيــة.
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The Role of Private International Law in Protecting 
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Abstract:
This article analyses the extent to which the Bahraini private international 

law (PIL) provides a fair regime for consumers engaging in cross-border 
contracts in comparison with an EU PIL. Indeed, the general rules relating 
to the jurisdiction of courts do not take into consideration the position of the 
consumer as the weaker party. Because of the failure of the law to protect 
the interests of consumers, a real problem of unfairness arises.The analysis 
focuses on the unfair effects of jurisdiction and the choice-of-law clauses in 
business-to-consumer (B2C) contracts. The article argues that these clauses 
can, inter alia, have the effect of undermining or defeating the right of 
access to justice of the weaker party (consumers). It suggests, therefore, 
to create a fair regime for B2C contracts not only within the choice of law 
rules but also within the jurisdiction rules.

Keywords: Procedural Protection for Consumers, The Applicable Law, 
Jurisdiction, Weaker Party, Party Autonomy, Adhesion Contracts.
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